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كتبت رساليٍ هذه في خمسة فصول مسبوقة ممقدمة وتمهيد» ومشفوعة بخاتمة وفهارس» 
أما المقدمة فتناولت فيها الحديث عن يسر الدين الإسلامي ومماحته ورفعه للحرجء وأما 
الفصل الأول فتناولت فيه الحديث عن التكليف والمكلف وحقوقه ورفع المشقة عنه» وأما 
الفصل الثاني فتناولت فيه الحديث عن المقاصد الضرورية وأهمية الحفاظ عليها في حياة 
الإنسان» وأما الفصل الثالث فتناولت فيه الحديث عن المقاصد الشرعية وأهميتهاء وأما الفصل 
الرابع فتناولت فيه الحديث عن القواعد المتعلقة برفع الحرج متمثلة في القاعدة الكبرى المشقة 
تحلب التيسير» وأما الفصل الخامس فتناولت فيه الحديث عن أن رفع الحرج والمشقة في 
التكليف لا يعن التحايل والتذرع على أحكام الشريعة. 

ثم بعد ذلك وضعت الخائمة وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات المستفادة من 
الببحث» ثم الفهارس. 


Thesis summary 


University: king Khalid University 

Faculty: Abha girls' Faculty (literary departments) 

Scientific Department: Islamic Studies 

Specialization: Usul al fiqh (The Roots of Jurisprudence) 
Thesis title: The evidence on Eliminating The Juridical Orders 
Name of the researcher: Mariam Mohamed Ayd AL Kamd 


Scientific Degree: Master's degree 
Date of discussion: 11/9/11 


The research has been written in five chapters with a preface and an 
introduction, and ended with a conclusion and indices. The introduction 
explores Islamic religion simplification and tolerance. The first chapter 
deals with Islamic commands and the muslim's rights and Islamic tolerance 
and facilation, while the second chapter tackles the necessary principles 
regarding the preservation of human life. However, the third chapter deals 
with the juridical destinations and its importance, while the fourth chapter 
deals with the rules which are related to Islamic tolerance and facilation 
and it is represented in the basic rule: " discomfort brings about tolerance". 
The fifth chapter deals with that issues regarding tolerance in Islamic 
commands, which does not mean trickery, or manipulating the juridical 
rules. 

Finally, the conclusion which includes the results and the research 
recommendations followed by the indices 
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.)٠۸١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)۲۸( سورة النساء الآية‎ (v) 


إهداء 


إلى روم والدي الطاهرة الزكية 
رحمه الله وأسكنه فسيم جناتة 
إلى والدتي حفظها الله ورعاها 
أجدي هذا البحث وأسآل الله تعالى أن بنعم عليه بحسن القبول وبجعله من العمل 
الصالم لهماء نقد بذلا الغالي والنفيس من أجل تعليمي. وتوجيهي الوجهة الصالحة. 
وغرسا محبة العلم في نفسي. 


شكر وتقدير 

يقول الله تعالى: - PF © 8 a‏ ديعهموةت .!'' ريترل: - , اوج بواعيتون 7تون جم .1" 
ويقول الصادق المصطفى -عليه أفضل الصلاة والسلام: -((من لا يشكر الناس لا :< الل))( 
فانطلاقاً من هذا التوحيه الرباني والمبدأ النبوي واعترافاً بالجميل لأهله والفضل لذويه»ء أتوحه بالشكر 
والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور: - عبد القادر أحمد حفئ على تفضله بقبول الإشراف على هذه 
الرسالة فكان لي الشرف بإشرافه» والسداد بتوحيهاته العلمية» وملاحظاته القيّمة على الرغم من ضيق 
وقته وسعة مشاغله أعانه الله وسدد ني دروب العلم والعطاء حطاه» وجعله في ميزان حسناته يوم نلقاه. 

كما كان لتشجيعه لي ودفعي إلى الأمام وإعطائي المزيد من الثقة والحماس ما سيظل إن شاء الله 
2 لي مدى الحياة بكل طاقات العملء والجد والأمل. 

فجزاه الله عن خير الجزاء» ونفع الله به وبعلمه وبارك فيه» وأسأل الله العظيم أن يمنحه وذريته 
الب ركة في العمر والرزق» والعافية في الدين والدنيا وأن يمتعه بسمعه وبصره وقوته» وأن يسبغ عليه نعمه 


ظاهرة وباطنة إنه جحواد كريم, 





.)۱۸۳( سورة الشعراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن الآية .)٠١(‏ 

(۳) أحرحه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة - ] - واللفظ للترمذي وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح. انظر 
سنن أبي داود كتاب الأدب» باب قي شكر المعروف حديث )٤۸١١(‏ ص »)٥۲١(‏ وسنن الترمذي كتاب البر والصلة 


باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك حديث »)١(‏ ص(٦۷۸).‏ 


المقدمة 

الحمد لله الذي رفع الحرج» ووضع الآصار والأغلال عن أمة الإسلام أحمده سبحانه وهو الملك 
القدوس السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل شريعته الكاملة قياما للناس وغذاء 
لحفظ حياتهمء قاد لدفع أدوائهم. 

وأشهد أن محمداً رسول الله اصطفاه ربه واجتباه» ويجميع الحامد حلاه البي الأمي الذي أو 
جوامع الكلم بلغ رسالة ربه» وبين ما يسعد البشرية من الأحكام الشرعية تفصيلاً أو إجمالاً فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
و 

فإن الله عز وجل قد منّ على البشرية بالدين الإسلامي» وجعل أحكامه الشرعية مبنية على 
السماحة والسهولة» وأقام منهجه على التخفيف على الناس والتيسير عليهم بل إن سيدنا محمد © بعث 
لرفع الضيق والحرج عن الناس, 


pë CAHg Ye uBB RAGI 582٠ ONA قال تعالى: ,8#©] 86ت‎ 
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.)٠١١( سورة الأعراف الآية‎ )١( 


ويعتاز هذا الدين بأنه موافق للفطرة الإنسانية فقد قال تعالى! - ,00846 نان 837 6< ج22 152 $ ! 

bq HAMS A 2# Quq Û4 by ORE 5Ê D Hs 5"‏ .. 
فهو يراعي ف اوا اا ی ا و وو دون أن يطغى حانبا من 
حوانب النفس الإنسانية على الآحر» فإن تغليب المادة على الروح أو الروح على المادة يحدث خللاً فيها 
وليس هذا الذي يسعى إليه الإسلام بل يسعى إلى بناء متوازن متكامل فعلى الإنسان أن يعمل لدنياه 

کات یش ادا وع ا د كاه وت عدا وأن يحرص على خير الدنيا والآخرة. 

` iha (FFF BY ERD Büm(dzg $êf!$"$û 9241 360899 , - قال تعالى:‎ 

. "1١ ç Qa piq i DFE و عت‎ (pp saa mun 392 2١ DEJA 

فقد شرع الله - عز وجل - للإنسان من النظم ما يلبي احتياحاته ويشبع غرائزه. 

وشرع ل من العبادات ما يرقى بوحدانه» ويسمو بروحه» ووضع له من أحكام المعاملات 
ما يحقق مصا حه» ويسهل حياته فالله سبحانه وتعالى أعلم بتكامل هذا الدين فقد بين المواضع الي يؤحذ 
فيها بالرحصة والأحرى الي يؤحذ فيها بالعزيمة لكن إذا حصل أن فسد الناس في جيل من الأحيال فإن 
إصلاحهم لا يكون بالتشدد في الأحكام فالتشدد أو الميل إلى التضييق ينشئ حرحاًء ولا يجدي في الوقت 
ذاته في رد ع المتفلتين فالله سبحانه أحكم مناء وأعلم عا وراء الرحص والعزائم من مصالح الناس فالله لا 


يريد أن يحمل الناس على الحرج والمشقة في التكاليف. 





.)١١( سورة الروم الآية‎ )١( 
.)۷۷( سورة القصص الآية‎ (vY) 


قال تعالى: - ,جهو عض عق 32 سمصاصوع .!١‏ 

فهذه الآية تقرر قاعدة من قواعد الشريعة الكلية» وأصلاً عظيماً من أصول الدين وهو رفع الحرج 
ونفي العسر وقد ببئ العلماء على هذا الأصل قواعد حزئية وفرعوا عليها كثيراً من المسائل الي ملت 
جميع أحكام الإسلام فمن ذلك مثلاً إذا ضاق الأمر اتسع» المشقة جحلب التيسير» درء المفاسد مقدم على 
حلب المصالح الضرورات تبيح المحظورات» ما حرم لذاته يباح للضرورة» ما حرم لسد الذريعة يياح 

فالشريعة الإسلامية أحكامها ميسرة ai‏ فيها ولا تعقيد تدفع المسلم إلى الشعور الدائم 
برحمة الله والطمأنينة والرضا ويتمثل رفع الحرج عن الناس ف عدة صور منها؛ - 

إباحة الرحص في بعض التكاليف الشرعية فقد راعى الله في هذا الدين العظيم أحوال العباد تخفيفاً 
عليهم فشرع لكل حالة ما يناسبها فلم يكلف الإنسان فوق طاقته قال تعالى' - , يفيلها 978 Q WE Ri‏ 
اققوي ٠‏ . 

والعزبمة هي ما شرعه الله تعالى في الأصل من الأحكام العامة الي لا تختص بحالدون حال» أو 
eS‏ الرخصة فهي ما شرعه الله من الأحكام فا على الک ن الت اة 
تقتضي التخفيف فهي استباحة المحظور بدليل شرعي وقد شرعت لعذر شاق“ . ومن الأمثلة عليه افي 


العبادات إباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض» وإباحة الجمع والقصر بين الصلوات في المطر 





.)5( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية .)۲۸٠(‏ 

(؟) علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب حلاف ص »)٠١١(‏ ط/ دار الكلمة - المنصورة - مصر. 
)٤(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 


والسفر ومن صور التخحفيف في هذا ا الله تعالى رفع الإثم عن الناسي والمخطئ والمكره فقد 
قال ©:"إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي"( , 

وا لف ا y JS‏ تارات فاط عل اا نة حوف الحلاك كأكل الميتة وشرب 
الخمر لإساغة اللقمة بل إن الأمريصل إلى التجاوز عمن ينطق بكلمة الكفر تحت ضغط التعذيب والإكراه 
مادام على إيمانه اليقي كما وقع لعماربن ياسرأ'! الذي نزل فيه قول الله تعال: - ,8` 48 يه : 
HE‏ رواتستجن ونخا .افق rKBy ÙB iie‏ رق»: "١١‏ . 

ومن صور رفع الحرج في هذه الشريعة النهي عن الغلو في الدين ومن الأمثلة عليه المشادة في الدين 
فكليف: النفس نما لا يطاق من الأعمال والغبادات .وهذا سدموم شرع لحديق::-"إن الدين يسر» ولن 


يشاد الدين أحد إلا غلبا"!؟. 





)١(‏ رواه ابن ماجه والدارقطيئ والبيهقي والحاكم وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي والطبران في الكبير وله ألفاظ 
متعددة ورواته من الصحابة كثيرون منهم ابن عباس وأبو ذر وثوبان وغيرهم. 
([انظر سئن ابن ماجه للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويئ» كتاب الطلاق» باب طلاق 
المكره والناسي حديث )٠١47(‏ ص(9١)»‏ وسنن الدارقطي للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطئ كتاب الوكالة 
حديث (5805)» )۷٠۹/٤(‏ الطبعة الأولى ([531١م)»؛‏ ط/ دار السلام - الرياض» والسئن الكبرى للبيهقي لأبي بكر 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق المكره (557/10)» الطبعة الرابعة ط/ دار الغد - 
القاهرة» والمستدرك وتلخيص الذهبي كتاب الطلاق (38/5١)»؛‏ والمعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراي ,.)١177/1١[(‏ الطبعة الأولى (4.0 ١ه‏ )ء ط/ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق. 

(۲) هو عمّار بن ياسر بن عامر بن الحصينء وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام» وأمه سمية» وهي أول من استشهد في سبيل 
الله» وهو وأبوه وأمه من السابقين وكان إسلامه بعد بضعة وثلائين وهو من عُذب في الله وكان قتله في ربيع الأول من 
سنة سبع وثلائين ودفنه علي رضي الله عنه ف ثيابه ولم يغسله. أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير الحزري 
[evə /š)‏ الطبعة الأولى ([415 1ه - 19914١م)‏ - لبنان. 

(؟) سورة النحل الآية ,)١٠١5(‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيعان» باب الدين يسر» رقم الحديث (۳۹) )4۳/١(‏ وكشف الخفاء ومزيل الإلباس 
عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للمفسر الحدث الشيخ إماعيل محمد العجلوي حديث (١۷٤۱)ء‏ (١/٦٤ه)‏ 
الطبعة السابعة. 


فتكليف الله - عز وجل - محفوف بالرحمة والتخفيف فهذا الدين بكل أحكامه وعباداته 

وشعائره يراعي فطرة الإنسان» ويطلق طاقاته متجهاً ها إلى البناء والاستعلاء ويتضمن المنهج الرباني» 

وبعضي بالبشرية نحو الارتقاء إلى درجة الكمال الإنساني وهو الحنيفية السمحة ملة إبراهيم - عليه 

السلام - ومنبع التوحيد وأصل الرسالات قال تعالى؛ ,0® يوق عه الف خهنا un‏ #دهصوهها 

عرونتك ف ووموووهر : ,)` . 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

١‏ - إن دراسة هذا الموضوع تتيح لي الاطلاع على باب كبير من أهم أبواب أصول الفقه. 

۲ - إبراز مات الدين الإسلامي ويسر أحكامه فليس فيه حرج ولا مشقة» ولا عسرء ولا تنفير بل فيه 
ليسر وال رحمة والخير والتبشير. 

٣‏ - الإلمام بأحكام الأدلة الدالة على رفع الحرج في التكاليف الشرعية. 

: - إن قاعدة رفع الحرج على اختلاف استعمالات العلماء لما ما هي إلا مثال لما في تلك الشريعة من 
التيسير العظيم الذي حصت به هذه الأمة. 

ه - العناية البالغة الي أولاها علماء الأصول لهذا الموضوع وحصوصاً الشاطي في كتابي الموافقات 
والاعتصام. 


5 - إثراء المكتبة الإسلامية بكتاب يجمع شتات الموضوع. 





.)۷۸( سورة الحج الآية‎ (Ë) 


الدراسات السابقة للموضوع: 

من خلال البحث والمراسلة اتضح لي أن الموضوع لم تسبق دراسته. 
خطة البحث: 

سأتناول هذا الموضوع من خلال خمسة فصول مسبوقة مقدمة وتمهيد ومشفوعة بخائمة وفهارس. 

أما المقدمة فقد اشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

أما التمهيد ففيه مطلبان: 

الملطلب الأول: معن الدليل وأنواعه. 

المطلب الثاني: معيئ الحرج والتكليف. 

الفصل الأول 
التكليف والمكلف 

وفيه ستة مباحث: 
الملبحث الأول المشقة غير مقصودة في التكليف. 
اللبحث الثاني؛ وسطية الشريعة في التكليف. 
المبحث الثالث: الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات للمعان. 
المبحث الرابع؟ إخراج المكلف عن داعية الهوى. 
المبحث الخامس: كل فعل يناقض تكاليف الشريعة فهو باطل. 


المبحث السادس؟ حقوق الله لا خيرة فيها للمكلف. 


۱۱ 
أما الفصل الثاني 
ففي المقاصد الضرورية 
وفيه عشرة مباحث: 
المبحث الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة. 
المبحث الثاني: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. 
المبحث الثالث: ما ينضم إلى المراتب المتقدمة وحكمه. 
المبحث الرابع: المكمل لا يعود على الأصل بالإبطال. 
المبحث الخامس: المصالح الموجودة في هذه الدنيا ينظر فيها من جهتين. 
الملبحث السادس: المصالح والمفاسد الآخروية. 
المبحث السابع: المصالح والمفاسد باعتبار الشارع. 
الملبحث الثامن: المقاصد الكلية في الشريعة لا يرفعها تخلف آحاد جزئياقاء 
المبحث التاسع: المصالح في الشريعة عامة. 


الملبحث العاشر: وجوب الحافظة على الجزئي لإقامة الكلي. 


أما الفصل الثالث 
ففي المقاصد الشرعية 
وفيه إثنا عشر مبحنا: 
المبحث الأول المقاصد الشرعية نوعان. 


المبحث الثاني: الضروريات نوعان. 


۱۲ 
المبحث الثالث؟ وقوع العمل على وفق المقاصد الشرعية. 

المبحث الرابع: البناء على المقاصد الأصلية. 

المبحث الخامس: المطلوب الشرعي ضربان: (عبادات - عادات). 

المبحث السادس: قصد الشارع من التكليف دوامه وعمومه. 

المبحث السابع: التكاليف عامة في جميع المكلفين. 

المبحث الثامن: شرط صحة التكليف ودوامه. 

المبحث التاسع: تعظيم الطاعة والمعصية بحسب المصلحة والمفسدة. 

المبحث العاشر: التكليف مبني على استقرار عوائد المكلفين. 

المبحث الحادي عشر: الدليل على قصد الشارع احافظة على القواعد الثلاثة, 


المبحث الثاني عشر: عصمة الشريعة واستقلاليتهاء 


أما الفصل الرابع 
ففي القواعد الكلية التي يندرج تحتها من الجزئيات ما لا يحصى 
في رفع الحرج والمشقة 
وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: المشقة تجلب التيسير. 
الملبحث الثاني: الضرر يُزال. 
المبحث الثالث: الضرر لا يُزال بالضرر. 


المبحث الرابع: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصائا عنهاء 


۱۳ 

المبحث الخامس؛ ما أبيح للضرورة يقدر بقدرهاء 
المبحث السادس؛ الحاجة تنزل منزلة الضرورة. 
المبحث السابع: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
الملبحث الثامن: إذا تعارض ضرران روعي أخفهما لدفع الأعظم. 
المبحث التاسع: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلالء 

أما الفصل الخامس 

ففي رفع الحرج والمشقة في التكليف لا يعني التحايل والتذرع على أحكام الشريعة 
وفيه حنمسة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الحيلة لغة وشرعاًء والفرق بينها وبين الذريعة. 
المبحث الثاني أنواع الحيل وأقسامها. 
المبحث الثالث: موقف العلماء وأدلتهم في الحيل. 
المبحث الرابع: اليل المحرمة وإبطاهاء 
المبحث الخامس: الحيل المباحة. 
الخاتمة: 
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات المستفادة من البحث. 
الفهارس. 
منهج البحث: 
١‏ - أقوم بالموازنة بين الأدلة الشرعية واختيار المذهب الراحح» ووحه ترحيحه. 


۲ - نسبة الأدلة إلى مذاهبها. 


١ 

۳ - عزو الآيات إلى سورها. 

4 - تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من كتب السنة؛ فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت 
بذكر رقمه وبابه» وإن كان في غيرهما ذكرت آراء العلماء فيه. 

ه - أترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في صلب البحث ترجمة تعطي الحد الأدن عن شخصية كل 
منهم» بغير تطويل ثمل» ولا اختصار مخل. 

5 - أما بالنسبة إلى الفصل الرابع فسيكون تناولي للقواعد الفقهية من باب التدليل على أن الشريعة 
جاءت لرفع الحرج عن المكلفين دون الإسهاب في ذكر تفصيلات جزئية إلا بقدر ما تحتاحه 
ظروف البحث. 

- أقوم بشرح الألفاظ الغامضة وبيان المصطلحات ال تحتاج إلى بيان وإيضاح. 

8 - أما الخائمة أذكر فيها أهم النتائج والتوصيات الي توصلت إليها من خلال البحث. 

8 - أقوم بعمل فهرس للآيات القرآنية وآخر للأحاديث النبوية» وثالث للأعلام ورابع للمصادر 


والمراحع الي استقيت منها البحث, وأخيراً فهرس عام لموضوعات الببحث, 


وفيه مطلبان : 
- المطلب الأول: معنى الدليل وأنواعه. 
- المطلب الثاني : معنى الحرج والتكليف. 





۱٦ 
المطلب الأول‎ 
معنى الدلبل وأنواعه‎ 
الدليل في اللغة يطلق على أمرين:‎ - 
الأول: المرشد إلى المطلوب بمعين أنه فاعل الدلالة ومظهرها فيكون الدليل فعيلاً ععن فاعل كعليم وقدير‎ 
وهو مأخحوذ من دليل القوم لأنه يرشدهم إلى و‎ 
والثاني: ما به الدلالة والإرشاد كالعلامة المنصوبة من الأحجار أو غيرها لتعريف ا‎ 
الدليل في الاصطلاح:‎ - 
ما يلزم من العلم به العلم ل‎ 
معنى الدليل في اصطلاح الأصوليين:‎ - 


ما يمكن التوصل بصحيح al‏ افيد إلى مطلوت “kaga‏ 





)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه للإمام بدر الدين محمد بن ادر الزركشي ( 5/١‏ ؟)» الطبعة الثانية 5174 ١ه‏ - 0017 8م) 
OL‏ 

(v)‏ التقرير والتحبير للإمام كمال الدين ابن الحمام الحنفي (مج »)18/١‏ الطبعة الأولى (515 1ه - 9343١م)‏ لبنان. 

Ua a (e)‏ محمد علي الرحاني ص(15).» الطبعة الأولى (575 ١ه‏ - 4١٠٠م)‏ ط/ مطبعة النرحس التجارية. 

(؛) العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي )١١1/١(‏ الطبعة الثالفة (4١54١ه‏ -1998١م)‏ - 
الرياض» شرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب ( 5/1 ؟١))‏ الطبعة الأولى (45714١هم‏ - 
٠٠ £‏ لبنان» شرح الكوكب المنير للشيخ محمد أحمد الفتوحي »57/١(‏ 579 )ء الطبعة الثانية [51/4 ١ه‏ -1931١م)‏ 
ط/ مكتبة العبيكان - الرياض» أصول الفقه للدكتور عياض السلمي ص (45). الطبعة الثانية (/5571 اه (v. A‏ 
ط/ دار التدمرية - الرياض» أصول الفقه لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (١/۲۷)ء‏ الطبعة الأول (۹١٤١ه_‏ - 
(ay aaa‏ ط/ مكتبة العبيكان» الرياض» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد علي الشوكاني 
(مج۳۲/۱)ء الطبعة الأولى (415 ١ه‏ -1133م) لبنان» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (مج١/58)‏ الطبعة 
الأولى (574 ١ه‏ -5..8م) ط/ دار الصميعي - الرياض» تيسير الوصول إلى علم الأصول تأليف الدكتور عبد 
الرحيم يعقوب ص(7١")‏ الطبعة الأولى (5 547 ١ه‏ - ١٠٠٠م)ء‏ ط/ مكتبة العبيكان - الرياض. 
والمطلوب الخبري هو الحكم الشرعي انظر الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ص(47١)‏ الطبعة السابعة 
(۲۲٤۱ه‏ - ۲۰۰۱م) لبنان. 


۱۷ 

فر اتر 

(ما) أي شيء الذي (يمكن التوصل) أي يمكن الوصول به. 

( بصحيح النظر فيه إلى مطلوب) أي بأن يكون النظر فيه من الجهة الي من شأنها أن ينتقل الذهن 
بما إلى ذلك المطلوب. 

والنظر هو الفكرء والفكر: حركة النفس في المعقولات والمعان. 
وخرج (بصحيح النظر) فاسده فلا يمكن التوصل به إلى المطلوب لانتفاء وحه الدلالة عنه. 

وقوله (حبري) أي هو التصديق بأن العام لابد له من محدث بأن يقال العام حادث» وكل 
حادث لا بد له من محدث ومثله قولنا في الأمور الحسية النار شيء محرق وكل محرق له دخان فيستدل 
بذلك على مطلوب وهو النار لما دحان. 

ون قوله تعال: - ,قال هه ''!١‏ فإنه يتوصل بالنظر فيه إلى مطلوب خبري وهو وحوب 
الصلاة بأن يقال أقيموا الصلاة أمر بإقامتها والأمر بإقامتها يفيد وجويا. 

وبعض الأصوليين عرف الدليل بأنه ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع أما ما 
بلطا سه مك فرع غل یل ان ی ا ول 





)١(‏ أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي (١/۲۷)ء‏ ط/ دار الفكر - دمشق (ه١٠٠م)»‏ حاشية العلامة البناي للإمام 
عبد الرحمن بن جاد الله البناني ([707/1: 5017)» الطبعة الثانية (1؟4 ١ه‏ - 5١50م)‏ لبنان» التقرير والتحبير» لكمال 
الدين ابن الحمام ([مج١58/1).‏ 

(۲) سورة البقرة الآية ,)٤١(‏ 

)ع الإحكام à‏ أصول الأحكام للآمدي (مج ١ه‏ ١)ء‏ أصول الفقه الإإسلامي للد كتور أحمد محمود الشافعي [r Y)‏ ط/دار 
الهدى - مصرء علم أصول الفقه؛ لعبد الوهاب حلاف ص(7؟)» ط/ دار الكلمة - المنصورة - مصرء فواتح الرحموت 
بشرح مسلم الثبوت للإمام القاضي حب الله بن عبد الشكور البهاري (مج١/5١).؛‏ الطبعة الأولى ([457 1ه -8١٠1م)‏ 
لبنان. العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي .)١51/1(‏ 


۱۸ 
ولكن المشهور في اصطلاح الأصوليين أن الدليل: ما يُستفاد منه حكم شرعي عملي مطلقاً سواء 
على سبيل القطع أم على سبيل الظن/". 
معنى الدليل في اصطلاح الفقهاء: 
هو الموصل إلى القطع والحزم .تمطلوب خبري فهو يُسمى دليلاً بالاتفاق ولا يرون ما أوصل إلى 
ارت م 
معنى الدليل عند المناطقة: 
ES EIS‏ 
أنواع الدليل: 
الأدلة الشرعية نوعان» () 
١‏ - أدلة متفق عليها وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. 
۲ - أدلة مختلف فيها وهي كثيرة وأشهرها الاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وقول الصحابي 
والعرف وسد الذرائع وشرع من قبلنا. 


والضابط في حصر هذه الأدلة: هو أن الدليل إما وحي أو غير وحي والوحي إما متلو أو غير متلو. 





(A)‏ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (مج1/7١٠٠)»‏ الطبعة الأولى (؟457 1ه - ١١٠٠م)‏ ط/ دار الفضيلة الرياض» علم 
أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف ص(۲۷). 

(۲) قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن عبد الحق القطيعي ص(١١١)ء‏ الطبعة الأولى (/451 1ه 
- ٦۲۰۰م)‏ ط/ دار كنوز إشبيليا - الرياض. 

(؟) شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاحب (١/4؟١)»‏ التحقيقات في شرح الورقات للعلامة الحسين بن أحمد بن محمد 
الكيلاني ص( 5١‏ ١).؛‏ الطبعة الأولى (415 ١ه‏ - ۹۹۹٠ء)‏ ط/ دار النفائس الأردن» أصول الفقه لابن مفلح .)۲١/١(‏ 

)٤(‏ أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف ص(0١)»‏ تيسير الوصول إلى علم الأصول ص(۳۲)» مذكرة أصول الفقه على روضة 
الناظر للشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي ص(9؟) ط/ دار القلم بيروت - لبنان» الإيماج في شرح المنهاج لشيخ 
الإسلام تقي الدين بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين )٠١5/1١[(‏ ط/ دار ابن حزم - بيروت - لبنان. 


۱۹ 

فالوحي المتلو هو القرآن والوحي غير المتلو هو السنة وإن كان غير وحي فإذا كان رأي جميع 
امجتهدين فهو الإجماع وإن كان إلحاق أمر بآحر في حكم لعلة مشتركة فهو القياس» وإن لم يكن شيئاً 
للك suq‏ 
وهذه الأدلة إما نقلية أو عقلية:(”) 

فالنقلية: هي ما لا دحل للمجتهد في إنشائها وهي الكتاب والسنة ويلحق هذا النوع الإإجماع 
والعرف وشرع من قبلنا وقول الصحابي وسّمي هذا النوع من الأدلة نقلياً لأنه راجع إلى التعبد بأمر 
منقول عن الشارع. لا نظر ولا رأي لأحد فيه. 

والعقلية” هي الي يصل إليها المختهد بإعمال عقله وهذا النوع هو القياس ويلحق به المصالح 
المرسلة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع وسّمي هذا النوع عقلياً لأن مرده إلى النظر والرأي لا 
إلى أمر منقول عن الشارع؛ وينبغي أن يكون معلوما أن كل نوع من الأدلة النقلية والعقلية اج إلى 
الآحر فالأدلة النقلية لابد فيها من التعقل والتدبر والنظر الصحيح كما أن الاجتهاد لا يُقبل إلا إذا كان 
له مستند من الأدلة النقلية. 

وجميع الأدلة ترحع في النهاية إلى القرآن والسنة باعتبارهما وجا اف انل وهذا ما أشار إليه 


. "١١ 8 كد كك هيدي‎ . 3 E! aûXEÊ bIE# qê fo, - : قول تع‎ 





))48/١( أصول الفقه الميسر للدكتور شعبان محمد إسماعيل‎ ))١50/1( أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي‎ )١( 
الطبعة الأولى (ه١5 ١ه - 43454١م) ط/ مطبعة دار التأليف - مصرء التقرير والتحبير لكمال الدين ابن الهمام‎ 
[v vf) 

(۲) أصول الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الشافعي ص(۳۳)» أصول الفقه للدكتور عياض السلمي ص(94)» الوجيز في أصول 
الفقه ص( »)١‏ أصول الفقه الميسر »48/١(‏ 43)» أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك ص(۱۸۹)ء ط (٠٠٠٠ء)‏ 
لبنان» الموافقات في أصول الشريعة للشاطي ص(۹۱٠)ء‏ الطبعة الأولى [575 ١ه‏ - ١٠٠۲م)‏ - لبنان. 


(؟) سورة النجم الآية (+ - ه), 


المطلب الثاني 
معنى الحرج والتكليف 
الحرج في اللغة: - 
الحرج - بفتح الراء وكسرها - المكان الضيق الكثير الشجر لا تصل إليه الراعية يُقال دحلوا في 
الحرج وهو مجتمع الشجر ومتضايقه وهم في حرجة ملتفة وحرجات وحراجل". 
الحرج ني الاصطلاح: - 
aku e: a‏ ا ا 
شرح التعريف؛ Fl.‏ 
(ما أدى إلى مشقة زائدة) يخرج ما كان فيه مشقة معتادة غير زائدة فليست من الحرج. 
وسأتحدث عن نوعي ال الا غي الاد هنا رات الله 
(في البدن) أن يدحل في ذلك الآلام أو الأمراض الحسة. 
(والنفس) ليدحل الآلام النفسية ويشير إلى ذلك في القاضي عن القضاء وهو غضبان وقد يكون 





)١(‏ القاموس المحيط للإمام A‏ الدين محمد يعقوب الفيروزآبادي »)١187/1(‏ الطبعة السابعة (٤۲٤١ه‏ - 0.8 7م) - لبنان» 
الصحاح للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري ص( 7١؟)‏ الطبعة الثانية (4/؟54 ١ه‏ - ۷٠١٠۲ء)‏ ط/ دار المعرفة - بيروت - 
لبنان. 

(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد سعد اليوبي ص(584)؛ ط/ دار ابن الجوزي - المملكة 
العربية السعودية - الرياض» رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته للدكتور صالح بن عبد الله بن ححميد 
ص( 5ه) الطبعة الأولى (474 ١ه‏ - 8١٠٠م)‏ ط/ مكتبة العبيكان - الرياض» رفع الحرج في الشريعة الإسلامية دراسة 
أصولية تأصيلية للدكتور يعقوب الباحسين ص(۳۸) ط/ مكتبة الرشد - الرياض. 

(؟) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته للدكتور صالح حميد ص(55)» رفع الحرج في الشريعة الإسلامية دراسة 
أصولية تأصيلية ص(۳۸). 


۳۹ 

(والمال) أي مما يؤدي إلى إتلافه أو إضاعته أو الغبن غبناً فاحشاً فهو من الحرج والمال قرين النفس 
ومن قتل دون ماله فهو شهيد. 

(حالاً أو مآلاً) يكون الحرج خاليا ذا كاه سانيا مق لمعن حول فعا Ja ssh pa‏ 
ا اا ام و ا اد فده دا و و ا ع 

كما سيأ الحديث عنه إن شاء الله في الفصل الأول. 


إطلاقات الحرج: - 


t$ © يُطلق ويراد به الش كأ" لقرنه تعلى: - ,5 فك 9ٍ5 ظجً وهال هنة بو‎ - ١ 
. 1. «E/T e MA SEBS tn NEEF 5) اونظ :1نف 8ع‎ 
يُطلق ويراد به الضيق والشدة ° كما في قوله تعال: - , جه “يقهكداءً نود نونج «الافيقه‎ - ۲ 
.١ nq 


© - يُطلق ويراد به التحرعأ*ا كما في حديث الرسول © : - "اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم 


وا 5 





- ط/ المكتبة العصرية‎ .)۲١۹/١( مدارك التتريل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) للإمام أبي ال ر كات عبد الله النسفي‎ )١( 
صيدا - بيروت.‎ 

(۲) سورة النساء الآية .)٠٠(‏ 

(؟) أيسر التفاسير لأبي بكر الحزائري ص »)۳٠١(‏ ط/ مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 

,)٠٠١( سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 

(ه) النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري ص (Yace)‏ ط/ بيت الأفكار الدولية - عمان. 


(5) رواه ابن ماجه في سننه في أبواب الأدب» باب حق الیتیم» حدیث )۳٣۷۸(‏ ص(۲۷ء). 


۲۲ 
الأدلة على رفع الحرج: - 
أولاً: - من القرآن الكري: - 


.'` ۰ Bm ÙBŠ ÊK ÛBۃÊ قال تعال: - ,80 ۋق‎ - 


.. Ma %pBSçun NEFRS CERdDür R, : Uu: Ju - 


وجه الدلالة في الآية الأولى: - 

أن الله عز وجل لم يكلف عباده ما لا يطيقون» وما ألزمهم بشيء يشق عليهم إلا جعل لم منه 
S Sie S uay aoa masus qu u pupa usa‏ 
قصر الصلاة والصيام إلى غير ذلك من الرعص والتخفيفات!". 
- وجه الدلالة من الآية الثانية: - 

وحوب الرضا بحكم الله ورسوله والتسليم به دون شك او ترددا. 
ثانيا؟ من السنة النبوية: - 

na aaah Ae ENIS 
- وجه الدلالة من هذا الحديث:‎ 

أنه لو ثبت وجود الحرج في الشرع لم تكن الشريعة حنيفية سهلة بل كانت حرجية عسرة» وهذا 


I S rn mn aJ l Ú Jó @_ J, JJ s= 22345 , Mt 





.)۷۸( سورة الح الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية .)٠١(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/١٠۳۸)ء‏ الطبعة الأولى ٤۲۳(‏ ١ه‏ - ۲٠١۲ء)ء‏ ط/ دار الفجر للتراث - القاهرة. 
(؛) أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري ص (575). 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب الدين يسر حديث (9؟): ص(١1*).‏ 

)3( رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور يعقوب الباحسين ص (Av)‏ ط/ مكتبة الرشد - الرياض. 


۲۳ 

وقوله € : - "إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا E‏ 

ففي هذا الحديث سمي الدين يسراً مبالغة إلى الأديان قبله لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر 
الذي كان على من قبلهم» ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم» وتوبة هذه الأمة 
بالإقلاع والعزم والندم!"!. 
التكليف في اللغة: 

مصدر كلف يُكلّف وهو الإلزام بما فيه كلفة» والكلفة هي المشقة فيكون التكليف يمعي الأمر ما 
و 


التكليف ني الاصطلاح: - 


إلتزام الكلف البالغ العاقل .عقتضى خحطاب اشر 





(۱) سبق تخريجه ص (۸). 

(۲) فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر (at 2917 /١(‏ 

(۳) لسان العرب» لالإمام أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور »)١٦١/٠١(‏ الطبعة الأولى (١٠٠٠م)‏ ط/ دار 
صادر -- بيروت» الصحاح (r. y)‏ 

(:) شرح الكوكب انير (441/1)» شرح القواعد السعدية لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل ص(07")؛ الطبعة 
الثانية [457 1ه - ۲٠٠۲م)‏ ط/ دار أطلس الخضراء - الرياض» والمقصود بخطاب الشرع الأمر والنهي والإباحة. 
أنظر: معجم مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطب مصطفى سانو ص(917١)‏ ط/ دار الفكر - دمشق (0٠٠٠5م).‏ 


وفيه ستة مباحث:- 
المبحث الأول: المشقة غير مقصودة في التكليف. 


المبحث الثاني : وسطية الشريعة في التكليف. 

المبحث الثالث: الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات 
للمعاني. 

الملبحث الرابع: إخراج المكلف عن داعية الهوى. 

المبحثا لخامس :كل فعل ينافقض تكاليف الشريعة فهوباطل. 
المبحث السادس: حقوق الله لا خيرة فيها للمكلف. 





المبحذ الأول 
المشفقة غبر مقصودة في التكلبييك 

المشقة في اللغة: 

أصل الشق بالفتح الفصل في الشيء ومنه الشق في را" والشق بالكسر نصف الشيء قال 
تا - EFE KR 82Û)‏ ۴ 8 " أي كأنه قد ذهب نصف أنفسكم حن بلغتموءا"ا 
وهذا هو استعمال اللفظ في المحسوسات ثم استعمل في المعنويات فقال أهل اللغة؛ شق عليه الأمر 
ا وهم بشق - بكسر الشين - من العيش إذا كانوا في حهد» وبفتحها في موضع حرج ضيق 
ای 

ومنه قوله © : (لولا أن أشق على أمي لأمرقم بالسواك عند كل صلاة)!'! 


(v) 


أي لولا أن أثقل عليهم من المشقة وهي الشدة 





)١(‏ النهاية قي غريب الحديث والأثر للإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الزري ابن الأثير ص(١48)‏ ط/ بيت 
الأفكار الدولية - عمان. 

(۲) سورة النحل الآية (۷). 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ص(١۸٤)»ء‏ لسان العرب مادة شقق .)١١١/۸(‏ 

.)۱۱۲/۸( لسان العرب‎ )٤( 

(5) المصدر السابقء النهاية قي غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري ص(۸۲٤).‏ 

(1) أخرجه الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة حديث 
)۳۷٤/۲( )۸۸۷(‏ ط/ بيت الأفكار الدولية - عمان» والإمام الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحه في 
كتاب الطهارة» باب السواك حديث )۲۲١/١( )۲٠۲(‏ ط/ مكتنبة الرشد - الرياض. 

(۷) لسان العرب (YA YA)‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ص( 5857). 


"5 

المشقة في الاصطلاح: - 

المشقة: هي الكلفة الخارحة عن الاستطاعة والزائدة عن القدرة الإنسانية ومثالها؛ مشقة قطلع 
المسافات الطويلة قي وقت واحد» ومشقة صوم عام كامل ومن أمثلتها في شرع الله العزيز: - الصوم 
E O REE Ee E‏ ست الال E a‏ 
أنواع المشقة: 
١‏ - المشقة المعتادة: 

هي المشقة الي يستطيع الإنسان تحملها دون إلحاق الضرر فهذه المشقة داحلة في حدود 
الاستطاعة والوسع المذكور في قوله سبحانه وتعالى؛ - , 25 +5846 945 ته عنقا 0 وقوله سبحانه 
وتعال: - , عا ۴ ۴"٠"‏ وقوه "٠‏ فهذه المشقة لم يرفعها الشارع عنا والتكليف يما واقع» فإن 
كل عمل لا يخلو من مشقة بل إن معن التكليف: وهو طلب ما فيه كلفة ومشقة لا يتحقق إلا يما غير 
Ui‏ محتملة فهذه المشقة ليست مقصودة لذاقاء وإنما المقصود المصال المترتبة عليها فليس المقصود من 
الصلاة مثلاً إتعاب الجسم وحصر الفكرء وإنما الغرض تمذيب النفس وخشوعها لله وكوئما سبيلاً 
للامتنا ع عن الفحشاء والمنكر وليس المقصود بالصوم إيلام النفس بالجوع والعطش وحرمافها من طيبات 
الرزق» وإنما الهدف هو صفاء الروح وموها وتنمية عاطفة الرحمة والإنسانية فيها وما الشارع في هذا 


كله إلا كالطبيب يعطي المريض الدواء المر لا يقصد إيلامه ولكنه يقصد أن يزيل علته وهذا واضح في 





)١(‏ المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والمصطلحات الأصولية للدكتور نور الدين بن مختار الخادمي ص(۸۸)ء الطبعة 
الأولى (54؟: ذه -٠۳٠٠۲م).‏ 

.)١5[ سورة التغابن الآية‎ (v) 

(*) سورة البقرة الآية [(85؟). 


۷ 

سا اتی ا ع 

فالأعمال الدنيوية المحردة بما فيها كسب المعاش فيها كلفة بل كلف لا تخفى ولكنها لا تخرج بأي 
حال من الأحوال عن حدود المعتاد ولا يتقاعس الناس من أحلها عن العمل غير أن الذي يقال ق هذه 
المشاق المعتادة أنما لا تحري على وزن واحد فهي تخضع لنوع العمل وحال المكلف والظروف الزمانية 
والمكانية» ففي محال العبادات مثلاً ليست المشقة في صلاة الفجر كالمشقة في صلاة الظهر ولا المشقة في 
الصلاة كالمشقة في الصيام كالمشقة في الحج ولا المشقة في ذلك كالمشقة في الجهاد إلى غير ذلك من 
أعمال التكليف فكل عمل في نفسه له مشقة معتادة. 

وكما تتفاوت الأعمال فيما بينها في ذاتها كذلك يأتي الاختلاف بسبب اختلاف الظروف 
الزمانية والمكانية فليس إسباغ اررق ا كإسباغه في الزمان الحار ولا القيام إلى الصلاة من 
p'u assasi‏ از نة ارو غل ن رل اعدا 
۲ - المشقة غير المعتادة: 

وهي المشقة الزائدة الي لا يتحملها الإنسان عادة وتفسد على النفوس تصرفاتها وتخل بنظام حياتًا 


ول عو ا ال اف ره م اة إا جاك الرس اتر رها عن ا 





)١(‏ أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي 57/١(‏ ١)؛‏ أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف ص(١۳٠)»‏ تيسير الوصول 
إلى علم الأصول ص(۳۳۹)ء أصول الفقه الميسر .)٤١۳/۳(‏ 

(۲) الموافقات ص‌(۲۹۱» .)١١١‏ 

(۳) السبرات جمع سَبّرة بفتح فسكون وهي الغداة الباردة. انظر الصحاح ص(١٠١٤).‏ 

.)١١١(ص الموافقات‎ )٤( 

(ه) أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي »٠٤/١‏ أصول الفقه لعبد الوهاب خلأف ص(۷١١)ء‏ أصول الفقه الميسر 
للدكتور محمد إسماعيل» »5١7/*‏ تيسير الوصول إلى علم الأصول للدکتور عبد الرحیم یعقوب ص‌(۳۳۹). 


YA 

والأدلة على ذلك ما يأني: - 
Ñ Í‏ نصوص القرآن الكريم الى رفعت الحرج والعسر مثل قول الله تعالى: - ,دك فا NB Š2,‏ 

ف ape Sünë€‏ 2و5و0 .)` . 
وقوله تعالى ! - ,4866 "60 طتقاة Ti? Rut Ga 48%, y‏ جقدت "(١‏ . 
رقرله تعالى: - ,4886 صم صو ةجهم وذ "١ ١‏ 
ثانياً: نصوص السنة؟ - 

مثل قوله € : - (أحب الدين إلى الله الحنيفية ا 

وقوله € : - (إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدية اعد إل غب 

وقوله: - (ما حير البي € بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما E‏ 

ولو أردنا ضبط هذه المشقة فيمكن بالنظر في العمل وما يؤدي إليه أداؤه أو الدوام عليه من 
الانقطاع عنه أو عن بعضه أو من وقوع الخلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله وإن لم 


يكن دسق لزن ذلك ان الال فاا بعد ى العادة فة وات سي ك 





.)١ه1/( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية (۲۸),. 

(۳) سورة البقرة الآية .)٠۸١(‏ 

.)١١(ص‎ )۲۹( أحرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الدين يسر حديث‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه ص(8) من البحث. 

(5) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب صفة البي € حديث ٠٠٠٠‏ ص(1۸۲)» ومسلم في كتاب الفضائل باب مباعدته 
© للآثام واحتیاره من المباح اُسهله حديث (۲۳۲۷) ص(۹۹١)ء‏ وأبو داود قي كتاب الأدب» باب قي التجاوز قي الأمر 
ص( 5785)» الطبعة الأولى (٤١٠٤٠١ه‏ -*١٠٠م)‏ ط/ مكتبة الرشد - الرياض. 

(۷) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف حامد العام ص(۳۷)» الطبعة الثانية (935١م),‏ 


۹ 
فيلاحظ من ذلك وجود أمرين؛ - الانقطاع عن العمل أو وقوع ا لخر . 
الأمر الأول: - الانقطاع عن العمل ويتحقق الانقطاع عن العمل بأحد مظهرين: - 
المظهر الأول: السآمة والملل وقد أشار إلى ذلك البي © بقوله: - (حذوا من الأعمال ما تطيقون فإن 
لله لا يمل حن تملوا) . 
ويُستدل لذلك أيضاً بأحاديث النهي عن الوصالء فقد فمى الرسول © أصحابه عن الوصال فلم 
ينتهوا (ropas sal‏ ان الملال فقال: - (لو تأخر الشهر لزدتكم كالمنكر عليهم حين أبوا أن 
ا 
وقال @ (لوونك لما الشهر تاملك رمالا يدع ا 


. e 3 yaya بن شرو بن العاض ا" سيق كرر )تي ن فلح‎ ae wasa 





(۱) الموافقات ص‌(۲۹۱)» الاعتصام للشاطي )۲۲۸/١(‏ ط/ دار الحديث - القاهرة (٤۲٤١ه‏ -٠٠١۲م).‏ 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ (اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا J—‏ 
حن كملوا فإن أحب إلى الله أدومه وإن قل" وكان إذا عمل عملا أثبته. أنظر ضحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل حديث (5455)» ص( »)١١ 4٠‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» كتاب الإبمان» باب أحب الدين إلى الله حديث (۳۲)ء ([مج١/85١).‏ ط/ دار طيبة - الرياض» 
ومسلم؛ كتاب الصيام» باب صيام البي © فی غير رمضان حديث )١77(‏ ص(75؟)؛ وأبو داود في سنتنه. كتاب 
التطوع؛ باب ما يُؤمر به من القصد في الصلاة حديث ,)١١58[(‏ ص(57١).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم, باب التنكيل لمن أکثر الوصال حدیث )٤۹(‏ ص(۳۷۳). 

.)۸۸/١۷( )۷٤١( أحرجه البخاري في صحيحه مع فتح الباري كتاب التميئ» باب ما يجوز من اللو رقم الحديث‎ )٤( 

(e)‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهميء أبو محمد أو أبو عبد الرحمن ولد قبل الحجرة بثلاث سنين كان 
أصغر من أبيه بان عشرة سنة» وقد أسلم قبل أبيه» كان فاضلاً عالماً قرأ القرآن والكتب المتقدمة» وأحد المكثرين من 
الحديث عن البي @ وكان كثير العبادة وشهد الكثير من الغزوات والحروب» توق .بمصر سنة خمس وستين وقيل ثلاث 
وستين وقيل غير ذلك. 
أنظر أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن بن علي بن محمد اللجزري (549/7)» الطبعة الأولى 
(515١1ه‏ - 1115م) - لبئان تهذيب التهذيب للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(5107/5؟: 58 ؟) الطبعة الأولى 54١٠(‏ ١ه‏ -3344١م)‏ - لبنان. 

)3( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم؛ باب حق الجسم في الصومء رقم الحديث )١9108[(‏ (90/5/4). 


Yx. 
المظهر الثاني الانقطاع بسبب تزاحم الحقوق فإنه إذا أوغل في عمل شاق فرعا قطعه عن غيره ولا سيما‎ 
حقوق الغير الى تتعلق به فتكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعاً لما كلفه الله به فيقصر فيه‎ 
واد قنها نوالا‎ ask lem esula aqlia ua ايكون بلك‎ 
بحال من أحواله فيها.‎ 
وحينما آخى الرسول € بين سلمان وأبي الدرداء رأى ا أن أبا الدرداء!"! قد انقطع عن‎ 
أهله وعن الدنيا حي قالت زوجته لسلمان إن أحاك أبا الدرداء ليس له حاحة في الدنيا فققال له‎ 
کی جه‎ su Je yb ss ala alls L sl atun u عاف‎ 
فأتى النبي © فذكر له ذلك فقال عليه السلام: - صدق سلمان!.‎ 
الأمر الثاني: - وقوع الخلل.‎ 
العمل الخارج عن المعتاد قد يؤدي إلى وقوع حلل في ا لمكلف» وهذا الخلل قد يكون في النفس‎ 
سواء بأمراض بدنية أو نفسية» فإذا علم المكلف أو ظن أنه يدحل عليه ني حسمه أو نفسه أو عقله أو‎ 
عادته فساد يتحرج به ويعنته ويكره بسببه العمل فهذا أمر ليس له وكذلك إن لم يعلم بذلك ولا ظن‎ 


aa Jesusa,‏ خخ عليه كلاف كته الايواة هوا ل ع ر ووک جا 





)١(‏ هو سلمان الفارسي أبو عبد الله ويُعرف بسلمان الخير مولى رسول الله © أصله من فارس من رامَهُرْمز وقيل إنه من حي 
وهي مدينة أصفهان أسلم بمكة وأول مشاهده مع رسول الله غزو الخندق وآحى الرسول € بينه وبين أبي الدرداء توفي 
سنة خمس وثلاثين في آخر خلافة عثمان. أنظر أسد الغابة [515/5)» سير أعلام النبلاء للذهي )۱۸٦٦/۲(‏ ط/ بيست 
الأفكار الدولية - لبنان (4 ٠٠١‏ 5م). 

(۲) أبو الدرداء هو عور بن زيد بن قيس الأنصاري الإمام القدوة قاضي دمشق وصاحب رسول الله حكيم هذه الأمة وسيد 
القراء بدمشق وهو معدود فيمن تلا على البي € أحاديث مات قبل عثمان بثلاث سنين. انظر سير أعلام النبلاء 
(۹/۲٠٠١)ء‏ أسد الغابة .)٠١۷/٤(‏ 

(۳) أحرجه البخاري Q‏ صحيحه كتاب الصوم» باب حق الجسم قي الصوم» رقم الحديث (۱۹۷۰) ص(٤۳۷)ء‏ وفي كتاب 
مناقب الأنصار» باب كيف آحى النبي © بين أصحابه حديث (5.0) ص(749). 


)٤(‏ الموافقات ص‌(۲۹۷). 


۳١ 


قوله: - (ليس من البر الصيام في السفر) . 

وفي مثله كذلك جاء النهي عن الصلاة بحضرة الطعام أو هو يدافعه الأحبغان". 

وقال © ؛ - (لا يقضي القاضي وهو غضبان) ". 
- المشقة الواقعة في التكاليف الشرعية تتمثل في نوعين: 
النوع الأول؛ المشقة الملازمة للتكاليف الشرعية. 

وذلك أن التكاليف الشرعية لا تخلو من مشقة» وهذه المشقة تتفاوت حسب أنواع المطلوبات 
الشرعية من صلاة وصيام وحج وغير ذلك» وقد تحدثت فيما تقدم عن نوعي المشقة ومن الواضح أفا لم 
توصف بالتكاليف إلا لما فيها من الكلفة ولو لم يكن فيها من المشقة إلا مخالفة هوى النفس لكان ذلك 
كافياً فالمشقة ليست مقصودة في التكليف لأنها نابعة من طبيعة الشيء وملازمة له ولا تنفك عنه وإنما 
المقصود الإتيان بالمطلوب الشرعي المشتمل على تلك المشقة لما يترتب عليه من الامتثال و تحقيق المصلحة 
e‏ 
النوع الثاني: المشقة الواقعة في طريق أداء التكاليف الشرعية لتغير الظروف. 

إن المشقة ال يجدها المكلف ف طريق قيامه بالعبادات وسائر التكاليف الشرعية ليست مقصودة 


للشارع ولكنها موصلة إلى مقصود الشارع كالاغتسال في الشتاء بالنسبة للاغتسال في الربيع أو الصيف 





)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم» باب قول البي لمن ظلل عليه واشتد الحر رقم الحديث ([231945 ص(39*) 
ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر رقم الحدیث )٩۲(‏ ص(۷٠۲).‏ 

(؟) لفظ الحديث عن مسلم عن عائشة أا قالت: سمعت رسول الله © يقول: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه 
الأحبثان). أنظر صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في 
الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأحبثين رقم الحديث (1۷) ص .١١5‏ والمقصود بالأخبثين البول والغائط. 

(؟) الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكرة ولفظه في البخاري (لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان). 
أنظر كتاب الأحكام؛ باب هل يقضي القاضي أو يفي وهو غضبان رقم الحديث )۷٠١۸(‏ ص(١٠١٠)»‏ وأحرجه مسلم 
في كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان, رقم الحديث )١17110(‏ ص(457). 

.)5١5(ص رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته للدكتور صالح حميد‎ )٤( 


۳۲ 

فمشقة البرد الحاصلة من الاغتسال في الشتاء ليست مقصودة ولكنها كانت في طريق أداء الواحبات 
الشرعية. فهذه المشاق الحاصلة بسبب تغير الظروف والفصول لا شك أن المكلف مثاب عليها وهي لا 
EAR E OEE‏ 

أما لو حصل للمكلف مشقة زائدة غير معتادة لا يتحملها إلا بحرج شديد فهو غير مكلف 
بالإقدام على مثل هذا ولهذا فهو يعدل إلى الرحص والأحكام المخففة كالتيمم من أجل البرد الشديد 
aq siap e a a,‏ اطع 

وبناء على ما تقدم فلا خلاف ف أن كل ما يجده المكلف من المشقات والشدائد النابعة من 
الشيء المكلف به أو الواقعة في طريق أداء التكاليف الشرعية مثاب عليها ومعدودة من عمل الفيرأ"ا 
الداحل في عموم قول الله تعالى' - ,كلل “لهاجت فى غه . . 

f eê ) 85 ومن هذا الباب قوله تعالى : - ,85 .068/08 نناجًا :066 8بفأصصننة | ع“ دمناعقايز‎ 
D$ FK CB Gji əaeGD0Ə= GG TH 32561 ÙBö5 cpÊümëš6 9+ 312962885 qféfüm 
تقنقة صسناغ ( كك 5ضكووت  ع عركا‎ umakk XRö fF@fÉüm. t ® FID Gila Fu 


. °. bêka B>? I" OG pe 





.)٠١١ ›»٠۳٤(ص رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» دراسة أصولية تأصيلية للد كتور يعقوب الباحسين‎ )١( 

(۲) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور صالح هميد ص(۷١١).‏ 

(*) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص »)١١7(‏ الطبعة الرابعة (ه١٠٠5م)»‏ ط/ دار 
الفكر - دمشق. 

.)۷( سورة الزلرلة الآية‎ )٤( 

(ه) سورة التوبة الآيتان .)١١١ - ٠۲٠١(‏ 


۳۴۳ 

يقول الإمام الشاطي أ"! - رحمه الله - (ليس للمكلف أن يقصد المشقة ولكن له أن يقصد العمل 
الذي يعظم أحره لعظم مشقته من حيث هو عمل فهو يقصد العمل المترتب عليه الأحر» وذلك هو 
قصد الشار ع بوضع التكليف وما جاء على موافقة قصد الشارع فهو المطلوب) ". 

أما أن يقصد المكلف إيقاع المشقة فقد حالف قصد الشارع من حيث إن الشارع لا يقصد 
بالتكليف المشقة نفسهاء وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل. فالقصد إلى المشقة باطل. بل قال 
الشاطي: - إن هذا من قبيل ما ينهى عنه» وما ينهى عنه لا ثواب فيه بل فيه الثم فطلب الأحر بقصد 
الدحول قى المشقة قصد مناقض لقصد الشار ع" . 

يشل التزاين عبد S) = iU Sua‏ صح اقرب بامشاق» لأن القربات كلها تعظيم للرب 
ass us aun Z u qiyu‏ 

يتبين من ذلك أن المشقة ليست مناطاً للأحر» والثواب على المشقة يأ من كوفما ملازمة 
للمطلوب الشرعي أو واقعة في طريقه لا أنما مقصودة بذاتها. فالله لم يطلب من المكلفين تعذيب 


أنفسهم, ولم يجعل هذا طريقا لرضاه وليست شدة العمل ومشقته هي السبيل إلى عظم الأحر وكثرته 





)١(‏ هو إبراهيم بن موسى اللحمي الغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي من أهل غرناطة كان من أئمة المالكية ومن كتبه 
الموافقات والاعتصام في أصول الفقه والمجالس وغيرها توفي سنة تسعين وسبعمائة. أنظر شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية للشيخ محمد بن محمد مخلوف ص(٠۲۳)ء‏ طبعة/ دار الفكرء الأعلام للمؤلف خير الدين الز ركلي )۷١/١(‏ الطبعة 
الثالثة - المملكة العربية السعودية. 

(۲) الموافقات ص(٤۲۹).‏ 

(؟) المصدر السابق. 

)٤(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم» عز الدين الملقب بسلطان العلماء فقيه شافعي تولى القضاء كان يجهر بالحق 
ولا يخشى في الله لومة لائم» ولد بدمشق ونشأ فيها ثم انتقل إلى مصر حن توق رحمه الله بالقاهرة سنة ستين وستمائة — 
ومن مؤلفاته الإلمام في أدلة الأحكام» قواعد الشريعة وقواعد الأحكام في مصالح الأنام وغير ذلك. شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ([301/5)» الطبعة الثانية (39+١ه)‏ ط/ دار المسيرة - 
بیروت . 

(ه) قواعد الأحكام لشيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (١/١١)ء‏ الطبعة الثانية (۲۸٤۱ه‏ - ۰۷٠٠۲ء)‏ 


طا دار القلم == as‏ 


۳٤ 
بإطلاق بل إن الناظر في النصوص الشرعية وطريقة تحصيل المزيد من الأحر والمثوبة يدرك أن المشقة‎ 
سبيل ذلك على التحقيق هو الامتثال لأمر الشارع والسير على مجه مع‎ Ul, ليست مناط الأجرء‎ 


شرف العمل وتحقيق مقاصد الشارع من جلب المصالح ودرء المفاسد في الدنيا والآخرة ويدل على ذلك 


١‏ - أحدها؛ ما ثبت من الأدلة على رفع الحرج عن هذا الدين وأنه أصل مقطوع به وأن التخفيف 
والتيسير هو منهج هذه الشريعة. 

Y‏ = جاءت النصوص بنهي المكلف أن يوقع نفسه في المشقات ظناً منه أن ذلك هو طريق القواب 
والأحر بل بين البي © أن هذا خالف للسنة ومن ذلك؛ - 


(٤) 


١‏ -مارواه لازي" e‏ في صحيحيهما عن أنس بن مالك" أ قال: - (حاءثلاثة 


bas‏ د بيوت أزواج رسول الله © يسألون عن عبادة رسول الله © فلما أحبروا كأفم 





[£ y. 25١9[(ص رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته‎ )١( 

)١(‏ البحاري: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري» إمام الحدثين» ولد ببخارى سنة أربع وتسعين ومائة أولع 
منذ صباه بعلم الحديث فطاف في الأقطار وسمع من أكثر من ألف شيخ نحو ستمائة ألف حديث حن لقب بأمير اللؤمنين 
في الحديث» وعند ذلك ألف كتابه الجامع الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول توفى - رحمه الله - سئة ست وخمسين 
ومائتين. انظر تذكرة الحفاظ للإمام أبو عبد الله مس الدين الذهبي (١/5ده»‏ 255)» دار الفكر العربي للطباعة» شذرات 
الذهب (71:/9 كن ١25‏ ), 

(؟) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم, أبو الحسن القشيري النيسابوري» الحافظ أحد الأئمة والأعلام» ولد سنة أربع ومائتين 
ورحل في طلب الحديث إلى أقطار عديدة منها مصر والشام والعراق والحجاز وأخذ عن أئمتها ومن أشهر مؤلفاته 
الصحيح وله كتاب الطبقات وكان صديقاً حميماً للبخحاري كثير الدفاع عنه توق بنيسابور سنة إحدى وستين ومائتين. 
انظر تذكرة الحفاظ »)58/١(‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (55/5 231 55 .)١‏ 

(:) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم المتزرجي الأنصاريء أبو حمزة نخادم رسول الله © دخل الإسلام صغيراً ورحل 
إلى الشام والبصرة وهو آخر صحابي مات فيهاء وكان كثير الحديث عن البي توفي سنة ثلاث وتسعين هجرية. أنظر 
الإصابة في تمييز الصحابة للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ٠۷١/١(‏ وما بعدها)» (الطبعة الأولى 
(415 1ه -۱۹۹۰م) لبنان» تمذیب التهذیب» لابن حجر »)۲٤۳/۱(‏ أسد الغابة .)۲۹٤/۱(‏ 

a J (e)‏ الثلاثة: هم علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعثمان بن مظعون: (انظر فتح الباري بشرح 
البحاري .)٠١5/5(‏ 


w° 

e lap aye‏ © وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر» فقال 
بعضهم؛ - لا أتزوج وقال بعضهم أصوم ولا أفطرء وقال بعضهم: - أصلي ولا أنام فبلغ ذلك 
البي € فقال: (ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكي أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء 
دن قو غوسم الم 

sua عدو بون اوه ")فقا ل ناسنا ننم‎ e E Og 
POR AE رونت "1ف ذا رض ا به فقال: - (حلوه ليصل أحدكم‎ 
فهذه النصوص وأمثالها واضحة في الدلالة على أن القصد إلى المشاق ليس من الدين في شضيء‎ 
وليس من السنة في شيء وإنما هو تعذيب وشقاء مناف للحنيفية السمحة وقد يكون رغبة عن‎ 
. © سنة رسول الله‎ 

Y.‏ - ما ثبت من مشروعية الرخص مثل قصر الصلاة والفطر في السفر وتناول المحرمات عند 
الضرورة وغيرها ثما يؤكد أن المقصود من التكليف هو حصول الامتثال وتحقيق مقاصد الشرع 


من جحلب الصاح ودرء المفاسد. 





.)١٠١5/9[( تقالوها: بتشديد اللام المضمومة؛ أصلها تقاللوها أي رأى كل واحد منهم أمها قليلة. انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح »)٠١4/9(‏ صحيح مسلم كتاب النكاح» باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ص (547). 

(5) ساريتين: أي عمودين. أنظر فح الباري .)١55/14(‏ 

(:) هي أم المؤمنين زينب بنت جححش الأسدية وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ولدت قبل الهجرة بثلاث وثلاثين 
سنة كانت زوحة زيد بن حارثة مولى رسول الله فطلقها فتزوجها رسول الله سنة ثلاث من الهجرة وقيل سنة خمس ونزل 
فيها قول الله تعالى! ,99022336 لهف" رلته لزا/] قمعت 3 35 9ه ٠ V y‏ سورة الأحزاب الآية (/ام) 
وكانت من أجمل النساء وبسببها نزلت آية الحجاب توفيت سنة عشرين. انظر تمذيب التهذيب (١١/١۳۷)ء‏ أسد الغابة 
(9/>؟١‏ وما بعدها). 

(ه) صحيح البخاري أبواب التهجد» باب ما يكره من التشديد قي العبادة رقم الحديث )٠٠١١(‏ ص(۲۷۷) والححديث من 


رواية أنس ] . 


۳٦ 

أخلص من كل ذلك إلى أن الأحر في الأعمال على حسب فضلها وشرفها وأن المشقة ليست 

مقصودة في التكليف يقول العز بن عبد السلام: - (من الأعمال ما يكون شريفاً بنفسه وفيما رتب 

عليه من حلب المصالح ودرء المفاسد» فيكون القليل منه أفضل من الكثير من غيره والخفيف منه 

أفضل من الشاق من غيره) ا 

E a ONE 

١‏ -مشقة لا تنفك عنها العبادة غالباً كمشقة البرد في الوضوءء والغسل ومشقة الصوم في شدة الحرء 

وطول النهار» ومشقة السفر الي لا انفكاك للحج والجهاد عنها. 

؟ -وأما المشقة الي تنفك عنها العبادات غالباً فعلى مراتب: - 

الأولى؛ = مشقة عظيمة فادحة: - كمشقة الخوف على النفوس» والأطراف, ومنافع الأعضاء فهي 
موجبة للتخفيف والترخيص قطعاً لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من 
تعريضها للفوات قي عبادة. 

الثانية: - مشقة حفيفة لا وقع لحا كأدن وجحع قي إصبع» وأدن صداع في الرأس فهذه لا أثر لهاء ولا 
التفات إليهاء لأن تحصيل مصال العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة الي لا أثر لها. 

الغالثة: - متوسطة بين هاتين المرتبتين فمادنا من المرتبة العليا أوحب التخفيف أو من المرتبة الدنيا لم 


يوحبه كحمى حفيفة ووجع الضرس اليسير. 





.)49/1( قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ )١( 


(۲) المصدر السابق (۲/ ۱۳)ء الأشباه والنظائر لابن نجیم ص (۸۲)ء الطبعة الأول (۱۳٤۱ه‏ - 33١م)‏ لبنان» والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص »)١58(‏ ط/ دار الكتاب العربي - بيروت. 


3 
المبحث الثاني 
وسطبة الشريعة في التكليف 

الوسطية لغة: - 

aya unas ha koaia‏ هه g ka gu‏ وم ا 

والرسط من كل q Su aku, iat a uy‏ ابره الذي ق وسطها .وه أجودهاا' ويطلق 
elok‏ 
الوسطية اصطلاحاً: - 

ال و ا 

ومن ذلك: قوله عز وجل: - ,دق 7[ WWpnPBENB88Dv‏ .)° أي: عدلاً. كما فسرها البي € 
asao suu‏ 


ati ua‏ ن ا ا 





.)۲۰۸/۱١( لسان العرب‎ (N) 

(۲) الصحاح ص(۱۱۳۸). 

(؟) القاموس ص(597). 

)٤(‏ وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم محمد با عبد الله ص( 25١‏ 7؟) ط/ مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
s gi‏ 

(ه) سورة البقرة الآية .)١٤١(‏ 

.)۸ ٤۹ صحيح البخاري كتاب التفسير» باب تفسير قوله تعلى! - ,× ت@ ¥ 9/88۸8 ۰ ص(‎ )١( 

(۷) حامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (مج١/745)»‏ الطبعة الثانية (۲۸٤١ه‏ - ۷٠١۲ء)‏ 
ط/ دار السلام - القاهرة. 


۳۸ 
- تأصيل معنى الوسطية من خلال الكتاب والسنة: - 
تال تحال : - tlle ERS PAS BBR, Y Bx‏ :3 980 هزطقص طه هعم غههاهو ةك .١.‏ 
وقوله NB FRE #y KhORG GSS GH yG qo lfbs FOB Pepa, - ` lu‏ 0 
والوسطية في أرقى صورها وأسمى تحلياها تنعكس في حياة الأسوة الكاملة والقدوة المطلقة رسولنا 
© وأصحابه الكرام من بعده رضي الله عنهم ومن الأمثلة على ذلك ما يأني: - 
- مارواه البحاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك t‏ قال: - (جاء ثلاثة رهط إلى یوت 
أزواج رسول الله © يسألون عن عبادة رسول الله © فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا أين نحن 
ف ستول الله © وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال بعضهم: - لا أتزوجء وقال 
بعضهم أصوم ولا أفطر» وقال بعضهم: أصلي ولا أنام فبلغ ذلك النبي © فقال: - (ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذا لك أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سني فليس 
e‏ 
- وكذلك الرسول آخى بين سلمان وأبي الدرداء» رأى سلمان أن أبا الدرداء قد انقطع عن أهله وعن 
الدنيا حي قالت زوجته لسلمان إن أحاك أبا الدرداء ليس له حاحة في الدنيا فقال له سلمان: - 
(إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي 


فذكر له ذلك فقال عليه السلام: - صدق سلمان)!*). 





.)١ 5 ( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)١5( سورة التغابن الآية‎ (v) 
(؟) سبق تخريجه ص( ه؟) من البحث.‎ 
من البحث.‎ )”٠ سبق تخريجه ص(‎ )4( 


۳۹ 


E aN) E ba, 

"ay ENES Se AER ES 
nt, 
- توضيح بعض آراء المفسرين في شرح آيتي الخيرية والوسطية ومدى ارتباطهما ببعض:‎ - 

إن الله عز وجل قد قرر في اللوح الحفوظ بأن الأمة الإسلامية هي خير أمة أحرحت للناس بقوله 
تعالى : - BEB ÊS TIKE ö ¿gin$ rdyarBrensp Şey & bby N2‏ ! .° . 

وتعرف هذه الآية بآية الخيرية. 

وأا أيضاً أمة وسطاً بين الأمم قال تعالى: - ,مده 9 لوقه هلد وجي (B; bj ERE‏ 
جه مرضع طه صم عهه هوده .!". 

لقد شرح علماء التفسير هاتين الآيتين الكركتين بشكل مستفيض وسأشير إلى بعض هذه 


الشروحات بشي ء من الإيجاز, 





)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة ا . انظر صحيح البخخاري مع فتح الباري كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل 
حديث (155) ص(4؟١١)‏ بصحيح البخاريء وبفتح الباري (5 .)535/١‏ 

(؟) سددوا؛ أي اقصدوا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. انظر فتح الباري .)١75/1١(‏ 

(*) قاربوا: أي إن لم تستطيعوا الأحذ بالأكمل فاعملوا .ما يقرب منه. انظر نفس المصدر السابق. 

)٤(‏ سبق تخريجه ص(۸) من البحث. 

(ه) سورة آل عمران الآية .)١١١(‏ 

(5) سورة البقرة الآية (58 .)١‏ 


,£ 
١‏ - يقول الإمام ابن كثيرأ') - رحمه الله - في شرحه لآية الخيرية ف قول الله تعال: - م۸ وم 
Ë‏ © بزاله58؟ هزر ... .٠‏ 
أن الأمة الإسلامية حازت قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد © لأنه أشرف الخلق وأكرم الرسل 
عند الله بعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول فمن إتصف من هذه الأمة 
بالصفات الىّ وردت في هذه الآية الكريعة دخل معهم في الثناء عليه!'. 
- ويقول رحمه الله في تفسيره لآية الوسطية في قوله تعالى: - ,تمده 7[ /ف80288/د ولو ٠‏ أي 
إنكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم الآخرى لأن الجميع معترفون لكم بالفضل» 
pusi‏ هنا قيار والاجوة كج يفال قروو ا juz Se s ue Gli‏ 
الله © وسطاً في قومه أي أشرفهم نسباء ولا حعل الله هذه الأمة وسطا حصها بأكمل الشرائع 


1 
¢ 


يقول الإمام الا ان رحن الله - في تفسيره لآية الخيرية (كنتم حير أمة...) أي أن هذه 


الآية دلت على خيرية الأمة الإسلامية ولا يعن أن الخيرية قد انقطعت فهذا من قبيل قوله تعالى؛ - 





)١(‏ ابن كثير هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن زرع البصروي ثم الدمشقي المعروف بابن كثير (أبو الفداء عماد الدين) 
حافظ مؤرخ فقيه» ولد في قرية من أعمال بصرى سنة إحدى وسبعمائة ثم انتقل إلى دمشق» وتتلمذ على يد ابن تيمية له 
تصانيف كثيرة منها: البداية والنهاية» وتفسير القرآن العظيم - واحتصار علوم الحديث لابن الصلاح توق - رحمه الله - 
بدمشق سنة أربعين وسبعين وسبعمائة. 
انظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (١/۳۷۳)ء‏ الطبعة الأولى (٤١١٤١ه‏ - 3317١م)‏ ط/ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ([/75)؛ الطبعة الأولى ( +47 ١ه (ay. y‏ ط/ دار الفجر للتراث - القاهرة. 

(۴) المصدر السابق .)۲۳٠/۲(‏ 

)٤(‏ البيضاوي: هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو سعيد أو أبو الخير ناصر الدين البيضاوي قاض مفسر أصولي 
علامة ولد في البيضاء بفارس قرب شيراز» وولي قضاء شيراز مدة من الزمن ومن تصانيفه: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
طوالع الأنوار في التوحيد ومنهاج الوصول إلى علم الأصولء والغاية القصوى ف دراية الفتوى في فقه الشافعية توق بتبريز 
سنة مس وعانين وستمائة, انظر البداية والنهاية لابن كثير )٠١٠/١۳(‏ ط/ مكتبة المعارف» شذرات الذهب .)١۹۲/۰(‏ 


.4 
$b%n,‏ "! ©1197 6مدةلقة b).‏ وغيرها من الآيات الى يرد فيها الفعل كان ففي هذه الآية يدل على 
التأكيد بأن الأمر قد وقع وأنه مستمر فيما بعد إلى ما شاء الله ثم يشير البيضاوي إلى أن الأمة 
تكون خبر أمة أرجت للناس بأمرها بالمعروف وفيها عن المنكر وإعانها بكل ما أمر i‏ 
ويقول رحمه الله في تفسيره لآية الوسطية (وكذلك جعناكم أمة وسطاً...) أي كما جعلناكم 
مهديين إلى الصراط المستقيم حعلناكم أمة وسطاً أي حياراً عدولاء والوسط اسم للمكان الذي 
تستوي إليه المساحة من الحوانب ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي الإفراط والتفريط 


' 
— 


يقول الإمام qali‏ ا ارم الله - في شرحه لآية الخيرية (كتتم خير أمة..) بأن كنتم يبمعيئن 
وحدتم وخلقتم» وأحرحت أي: أظهرت حي تميزت وعُرفت ثم يفصل في الشرح فيقول: - أنتم 
خير أمة في الوجود لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إيماناً صادقاً يظهر 
أثره في نفوسكم فيزعزعكم عن الشر ويصرفكم إلى الخير بينما غيركم من الأمم قد غلب عليهم 
الشر والفساد وهذا الوصف وصف الخيرية يصدق على الذين خوطبوا به أولاً وهم النبي © 
وأصحابه الذين كانوا معه وقت التنزيل ويختم المراغي -- رحمه الله - تفسيره لهذه الآية بقوله لا 


حرم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ا و الأمة على سائر ا 





.)٠٠١( سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) أنوار التزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )۷۹/١(‏ الطبعة الأول )٠۲٠١٠(‏ لبنان. 

(۳) أنوار التنزيل وأسرار والتأويل .)١8٠١ ١۷۹/۱(‏ 

)٤(‏ المراغي: هو أحمد بن مصطفى المراغي مفسر مصري تخرج بدار العلوم كان مدرساً للشريعة الإسلامية ها ووعى نظارة 
بعض المدارس وعين أستاذاً للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غوردون بالخرطوم وتوفي بالقاهرة ومن تصانيفه الحسبة في 
الإسلام» الوجيز في أصول الفقه تفسير المراغي» علوم البلاغة. انظر معجم المؤلفين .)505/١[(‏ 

(ه) تفسير المراغي للشيخ أحمد المراغي )١١ »۲۷/٤(‏ ط/ دار المعرفة. 


٤۲ 

ويقول - رحمه الله - في تفسيره لآية الوسطية بأن الوسط العدل والخيار وأن الزيادة عن ذلك 

تفريط وتقصير وكلاهما (أي الإفراط والتفريط) مذموم فلقد جعل الله عز وجل الأمة الإسلامية 

خياراً عدولاً فهم وسط ليسوا من أرباب الغلو في الدين ولا من أرباب التعطيل المفرطين!". 
= مظاهر الوسطية في الشريعة الإسلامية؛ - 

أن للوسطية في الشريعة الإسلامية مظاهر متعددة في بحالات متنوعة فالوسطية الإسلامية كامنة في 
حال العقيدة والتشريع والدعوة. 

ففي حانب العقيدة بحد أن هذه الرسالة الخاتمة تمتاز بالوسطية فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا 
تقصير فلم يصف المسلمون الله بأوصاف لا تليق به فلا ند ولا شبيه ولا شريك كما فعلت اليهود 
SU Su) aot‏ الواعين الأحد المنره عمنا لا يليق به جات من غير S bs Sy ck‏ 


DFA&EBANE#ÊÈŠ#Ba, - تكييف ولا تمثيل وهو وحله المنفرد بالعبادة بلا شريك |" قال تعالى!‎ 
. . ee = dË 
ae NEUE Bag E E ONS ag EEE EE, 


š 2 y ۴‏ 5 .)£( 
بين من عبدهم وأش ركهم بالله وبين من قتلهم وكذيم» فآمنوا بهم وصدقوهم وت ركوهم من العبودية . 





.)٠١ »۲۷/٤( تفسير المراغي‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي وابته محمد (۳۷۱/۳ وما بعدها)ء 
الطبعة الأولى» ط/ ورثة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - الرياض. 

(؟) سورة البينة الآية [5). 

)٤(‏ مفتاح دار السعادة للعلامة الإمام شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية ص( ٠‏ 75)» الطبعة الأولى» ط/ دار ابن حزم - بيروت 
میات 


۳ 
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أ - رحمه الله - (وهذه الفرقة الناحية أهل السنة) هم وسط 
في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل» فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين لم 
يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ولا جفوا عنهم كما 
ESE‏ 
- وف جانب التشريع تظهر الوسطية جلية في محال التشريعات كلها من عبادات ومعاملات/!"! ولذلك 
حاءت التكاليف الشرعية غاية في الاعتدال مرتبطة بالاستطاعة خالية من الحرج مراعية لليسر 
كتكاليف الصلاة» والصيام والحج past‏ يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - (إن 
الشريعة حارية قي التكليف .عقتضاها على الطريق الوسط العدل الآحذ من الطرفين بقسط لا ميل 
usia‏ 2 ب هد easy‏ 
ويقول العز بن عبد السلام - رحمه الله -: - (الأولى بالمرء أن لا يأ من أقواله وأعماله إلا .ما فيه 
جلي ا ار در Suku apasi uuu‏ الكو وا 
- أما في جانب الدعوة إلى الله فنجد منهاج الدعوة إلى الله هو أوسط المناهج وأقومها وأعدلها ومن 


أبرز ملامحه أن على الدعاة التبليغ والحداية بيد الله وأن الدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة 





)١(‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراي الدمشقي الحنبلي» أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام» ولد في 
حران سنة إحدى وستين وستمائة هجرية ثم انتقل به أبوه إلى دمشق» ثم قدم مصر وسجن بما مدة» ثم أطلق وسافر إلى 
دمشق» واعتقل ثم أطلق» ثم اعتقل بقلعة دمشق ومات يما سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» فخحرحت دمشق كلها في جنازته 
كان آية في التفسير والأصول والفقه» له تصانيف كثيرة: منها الفتاوى» والحمع بين النقل والعقل» ورفع الملام عن الأثمة 
الأعلام» والقواعد النورانية. انظر البداية والنهاية (٤١/١١٠)ء‏ تذكرة الحفاظ .)٠۹٦/٤(‏ 

.)۳۷۰/۳( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (s) 

(*) الوسطية في القرآن الكريم للدكتور علي الصلابي ص( »)١١‏ الطبعة الثانية» ط/ دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

.)١٠١(ص الموافقات‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق. 

(1) قواعد الأحكام (؟/4؟). 


£ £ 


au‏ هن اح 


يقول ابن تيمية - رحمه الله - في شأن الأمة الإسلامية (وكذلك في سائر "أبواب السنة" هم 
وسط لأههم متمسكون بكتاب الله.وستة رسولة تع ) 1" 

فهذه الوسطية هي روح الشريعة الي جعلتها ملائمة للفطرة فمال إليها الطبع وترسخت في 
e E EES NE sas‏ 

وعند الإمام الشاطبي - رحمه الله - أن الشريعة إذا حرحت عن التوسط إلى أحد الطرفين ممن 
تشديد أو تخفيف فليس ذلك عدولاً عن الشريعة ومنهجهاء وإنما هو موقف تواجه به المتطرف إلى أحد 
الطرفين!*) وني بيان هذه الحقيقة يقول: - 

"فإن رأيت ميلاً إلى جهة طرف من الأطراف» فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر 
فطرف التشديد - وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزحر - يُؤتى به في مقابلة من غلب عليه 
الانحلال في الدين. 

وطرف التخفيف - وعامة ما يكون في الترغيب والترجية -- يؤتى به في مقابلة من غلب عليه 
الحرج في التشديد. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك» رأيت التوسط لائحاًء ومسلك الاعتدال واضحاء وهو 


الأصل الذي يرحع إليه» والمعقل الذي are u‏ 





)١(‏ الوسطية في الإسلام للدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل ص( 65 وما بعدها)» الطبعة الأولى» ط/ مكتبة الدعوة والإرشاد 
- حوطة سدير. 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ([9/ه07؟), 

(*') الشاطبي ومقاصد الشريعة للدكتور حمادي العبيدي ص(۷۳٠)»‏ ط/ منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولحنة الحفاظ على 
التراث الإسلامي - طرابلس. 

(:) المصدر السابق. 


.)۳٠۸ الموافقات ص‌(۳۱۷»‎ )٥( 


ه: 
والدين الحق هو التزام هذه الوسطية الي لا تقوم مصلحة الخلق إلا عليها ويعد الخارج عنها إلى 
أحد الطرفين من الشدة أو اللين حارحا عن قصد الشارع كما أن التزام هذه الوسطية يشفي النفس من 


ua a a ONA ذان‎ 





(ve ء٠۷٤(ص الشاطي ومقاصد الشريعة للعبيدي‎ )١( 


$x 
المبحث التالت‎ 
الأصل في العبادات التعبد دون الاآلتفات للمعاني‎ 
ذهب معظم العلماء إلى أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام عبادية وأحكام عادية .معن أن منها‎ 
ما يتعلق بأحكام العبادات ومنها ما يتعلق بأحكام ا‎ 
فهؤلاء يرون أن الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني» والأصل في‎ 
العادات الالتفات إلى ا‎ 
- والمقصود بالتعبد؛‎ 
هو الأمر الذي لا تدرك له علة» ولا يتوصل العقل إلى معرفة سر تشريعه كعدد ركعات‎ 
ااا ا وای ادو کو و ا‎ 
أذ ون ای غل الل وا مرف ف ع‎ 
- واستدل من قال من العلماء على أن الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات للمعاني بأمور؛‎ 
الأول استقراء أحكام العبادات: فَإِهُم قالوا بعد تتبع مواردها وجدنا أن الطهارة الحدثية تتعدى محل‎ 
موجبهاء وأن الصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة:» وأزمنة موقوتة فإذا‎ 
حرجت عنها لم تكن عبادات وأن الموحبات تتحد مع اختلاف اوبات كالحيض والنفاس‎ 
فإنهما يسقطان الصلاة ولا يسقطان الصوم وهكذا سائر العبادات كالصوم والحج وغيرها فلا‎ 


يفهم من حكمة التعبد العامة إلا الانقياد لأوامر الله وإفراده بالخضوع. 





.)١79(ص المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ليوسف العالم‎ »)۳۳١/۲( الاعتصام للشاطي‎ )١( 

(۲) قواعد الأحکام (۲۸/۱)) الموافقات صر(899). 

(۳) انظر مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوسف أحمد محمد الببدوي ص(۷٦١)ء‏ الطبعة الأولى (١١٤٠ه‏ — - 
٠٠م)‏ ط/ دار النفائس - الأردن. 


$v 
والتعظيم لحلاله وهذا المقدار لا يعطي علة خاصة يُفهم منها حكم خاص وبذلك علمنا قطعا أن‎ 

المقصود الشرعي الأول التعبد لله بذلك المحدود وأن غيره غير مقصود شرعا. 

الغاي: - لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد عا حد وما لم يُحد لنصب الشارع عليه دليلاً واضحاً 
كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة لا يوقف معها على المنصوص عليه. 

الغالث: إن وحوه التعبدات في أزمنة الفترات م يهتد إليها العقلاء اهتداءهم لوحوه معان العادات فقد 
رأينا الغالب فيهم الضلال فيها والمشي على غير طريق وهذا يدل دلالة واضحة على أن العقل لا 
يستقل بإدراك معانيها ولا بوضعها فافتقرنا إلى الشريعة في ذلك» فلم يكن إذن بد من الرحوع في 
هذا الباب إلى مجرد ما حده الشارع؛ atas aaa‏ 

- أما الثاني: الأصل ف العادات الالتفات للمعاني. 

فمن بين ما استندوا عليه في إثبات ذلك ما يأني! - 

الأول: استقراء موارد أحكام العادات يثبت أن الشارع قاصد لمصالح العباد والأحكام العادية تدور مع 
هذا الأصل حيثما دار فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه 
مصلحة جاز كالدرهم بالدرهم إلى أحل يمتنع في المبايعة» ويجوز في القرض وبيع الرطب باليابس 
بكتنع حيث يكون بحرد غرر وربا من غير مصلحة ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة كمافيٍ 


العرايا توسعة على الخلق ولرفع الضرر والحرج عنهم. 





)١(‏ الموافقات ص (۳۹۹ وما بعدها)» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ليوسف العالم ص(74١)»‏ المدحل إلى علم مقاصد 
الشريعة من الأصول النصية إلى الإشكاليات المعاصرة للدكتور عبد القادر بن حرز الله ص( »)١١ /١79‏ الطبعة الأولى 
(14١ه‏ - 0.5 5م) ط/ مكتبة الرشد - الرياض» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص([58١).‏ 


۸ 
الثاني: -أن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في التشريع في باب العادات وأكثر ماعلل فيها بالمناسب 
الذي إذاغرض على العقول تلقته بالقبول» فمن ذلك فهمنا أن الشار ع قصد فيها اتباع المعاني لا الوقوف 
مع النصوص كما في باب العبادات , 
وحكى الإمام الشاطبي: أن الإمام مالك توسع في هذا القتسم حى قال بال صالخ المرسلة 
اسان 
والثالث: أن الشريعة أقرت كثيراً من الأحكام الى جرت في الجاهلية كالدية والقسامة والقراض» وما 


كان من محاسن العوائد ومكارم الأحادق". 





(Y)‏ هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي (أبو عبد الله) أحد أئمة المذاهب المتبعة في العالم الإسلامي 
إليه تنسب المالكية ولد سنة ثلاث وتسعين له مؤلفات كثيرة منها المدونة والموطأ ورسالة في الأقضية توق - رحمه الله - 
سنة تسع وسبعين ومائة. سير أعلام النبلاء (4774/5) معجم (fr) o t‏ 

(۲) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ليوسف العالم ص »)١74(‏ المدخل إلى علم مقاصد الشريعة للدكتور عبد القادر بن حرز 
AY. a va) 2 21‏ مقاصد الشريعة عند ابن تيمية صر .)١548[(‏ 


£a 
المبحت الرابع‎ 
إخراج المكلف عن داعية الموى‎ 


كل الأحكام والتعاليم الشرعية الإسلامية جاءت لتقرير العبودية الكاملة لله تعالى ولإخراج 


ea eS 

فالمقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حي يكون عبداً لله طوعاً كما 
هو عيدا لله ها 

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: اسم العبد يتناول معنيين: - 

أحدهما: .ععيئ العابد كرها كما قال تعالى ! - علاط X OH CEYE ëE tbbbfü/° S CEBGP‏ 
31 .7 

وقوله تعالى : - ,868 فطهعن ك9 “قرط ذه €“ ارعنيوه ولو .". 

. . qlom9/eg 4 ë tatefay° i 884 )086 وقوله تعالى! - ره‎ 

والثاي: بمعين العابد طوعاً وهو الذي يعبده ويستعينه» وهذا هو المذكور في قوله تعالى: - ,ص8 


. °. عوك‎ &F # 8, bqkÙEö QEK AGF 





)١(‏ علم المقاصد الشرعية للدكتور نور الدين بن مختار الخادمي ص( 57 »)١‏ الطبعة الأولى (۲۷٤١ه‏ - ٠٠٠۲م)»‏ مكتبة 
العبيكان. 

.)18[( سورة مر الآية‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران الآية (۸۳). 

.)٠١( سورة الرعد الآية‎ )٤( 


(ه) سورة الفرقان الآية .)٦۳(‏ 


١ . ar.-aqeg1asÉr sapeqë- وقرلە تعال: - , بالك‎ 
t). 1 58 Nay 9 95 BÎ RFF - :Jlعت‎ aly 

C). RFID AFF - JU Jo, 

وبعد أن ذكر آيات في هذا المع قال: (وهذه العبودية قد يخلو الإنسان منها تارة» وأما الأولى 
فوصف لازم إذ أريد ما جريان القدر عليه وتصريف الخالق قال تعالى : - ,قمغا $ !ا فصو 
6ف 8 0 98 Xof fl ë sbbf0ü/°‏ 
n‏ موديو بض 5 .". 

وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام استسلامهم له بالخضوع والذل لا بحرد تصريف الرب 
لحم كما في قوله تعالى: - ره 0086 +6288 % f #bÞFğ/°‏ »كنيو دمؤاف Ë).‏ 

وهذا الخضوع والذل هو أيضاً لازم لكل عبد لا بدله من ذلك وإن كان يعرض له أحيانا 
الإعراض عن ربه والاستكبار» فلابد له عند التحقيق من الخضوع والذل له» لكن المؤمن يسلم له طوعا 


فيحبه ويطيع أمره» والكافر إنما يخضع له عند رغبة ورهبة فإذا وال غلك ارط عم روا 





.)5[( سورة الإنسان الآية‎ )١( 
.)47( سورة الحجر الآية‎ )۲( 
.)٠١( سورة الحجر الآية‎ (5) 
.)۸٣( سورة آل عمران الآية‎ )>( 
.)٠١( (ه) سورة الرعد الآية‎ 


(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (4 )١3/١‏ وما بعدها. 


3 

والأصل أن تكون محبة الإنسان وإرادته وكراهته» وبغضه موافقة لحب الله وبغضه وإرادته 
وكراهته الشرعيتين!!, 

ويذكر أن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبته نفسه وبغضهاء لا 
بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله وهذا نوع من الهوى فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه قال 
تعالى! - ,مهن l. r m gü @rúrg Ves FB@|‏ 

فإن أصل الموى محبة النفس ويتبع ذلك بغضها والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس 
لا يلام العبد عليه فإن ذلك قد لا يملك وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى؛ - ,36 808918 يؤاقة ¥ 
١ 4 HERE ` t, 7 © šB cuSNGIEüm si XD OH DARA &F $ EFE‏ 7" 

واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الموى في الشهوات فإن الأول حال الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين كما قال تعالى؛ ,20868 .946 وكوغ ذلهع ءو عض Un AB008866‏ 
Bê BÛ KH KERE] &‏ كه كدر قوم Gk‏ ووجعوجر : . ذا 

وقال تعالى : - REHME © ORE,‏ . أ" رتال تعللى: - و8ج 86 مق 
y EONS 3 CRERU GF‏ ادنك ]هات ج9518 KË ıê (5 GGOG Bk‏ 


. . gen ` t 





ه١‎ 477[ ط/ دار الحديث - القاهرة‎ »)۳٠٠/۲( الاستقامة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية‎ )١( 
.)۳۱ »۲۸( مجحموع فتاوی ابن تيمية‎ dey. o = 

(۲) سورة القصص الآية .)٠١(‏ 

(؟) سورة ص الآية ([5؟). 

.)٠١( سورة القصص الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الروم الآية (5). 

.)۷۷( سورة المائدة الآية‎ )١( 


o۲ 
(وهذا كان من حرج عن موحب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء‎ ١! - ويقول رحمه الله؛‎ 
والعبّاد يجعل من أهل الأهواء كما كان السلف يسموفم أهل الأهواءء وذلك أن كل من لم يتبع العلم‎ 
فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون إلا بمدى الله الذي بعث به رسوله).‎ 
فالواحب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله‎ 
OE امور ردنك الحم و الفط‎ asam u r E uhun es 
s apan ou St ah 
ومن أحب وأبغض قبل أن يأمره الله‎ . ٠ 1ت هح‎ # 886 epapiu,, - ; JL فإنه قد قال‎ 
ورسوله» ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله؛ وبحرد الحب والبغض هو هوى لكن الحرم منه اتباع‎ 
,“ حبه وبغضه بغير هدى من الل)‎ 
G ويذكر رحمه الله أن الذين يتبعون هواهم, لا أمر الله» فهؤلاء لا يفعلون ولا يأمرون إلا‎ 
ممواهم؛ ولا يتركون وينهون إلا عما يكرهونه بمواهم وهؤلاء شر الخلق» ويذكر عن عمر بن عبد‎ 
العزيزأ”) قوله: - (لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه فإذا أنت لا تثاب على ما‎ 
اتبعته من الحق وتعاقب على ما خالفته وهو كما قال - ] - لأنه في الموضعين إنما قصد اتباع هواه لم‎ 


Aaa 





)١(‏ الاستقامة لابن تيمية (؟55/1©). 

(۲) ججموع فتاوی ابن تيمية (۲۸» »)۳١‏ الاستقامة (575/17 وما بعدها). 

(۳) سورة الحجرات الآية .)١(‏ 

.)9710/9( الاستقامة‎ »)١١5 مجموع فتاوى ابن تيمية [؟/‎ )٤( 

(5) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص» كان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين رحل إلى المدينة 
لطلب العلم واشتهر بالعدل والذكاء والفهم» مات سنة إحدى ومئة بدير سمعان من أرض حمص. انظر سير أعلام النبلاء 
(va. fs)‏ 


[#A. ¿tv a fs ٠ ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (3 


or 
وهذا المقصد راحع إلى حفظ الدين» وقد أشار إليه الشاطبي بقوله: (المقصد الشرعي من وضع‎ 
. الشريعة إحراج المكلف عن داعية هواه حى يكون عبد لله احتياراً كما هو عبداً لله اضطرارً)‎ 
فهذا هو مقصد الشريعة في أصوطا فهي كلها ترجع إلى هذا الأصل وإن كثر الخلاف ذلك أن‎ 
المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في إتباع الحوى والمشي مع الأغراض فشقاء الناس في‎ 
هذه الدنيا والعذاب الذي ينتظر أكثرهم في الآخرة مصدره اتباع الأهواء الضالة والخير والسعادة فيهما‎ 
ER tipus siw Slam 
- الأدلة على أن العباد خلقوا لعبادة الله والامتئال لأحكامه وتوجيهاته أمراً وفمياً:‎ - 


.) , prafzsosasS RnnEg $M) fn, - قال تعالى:‎ - 


. °. B q asin Sup RRO Gy نانك‎ që ëx ü hûf SEE وقال تعالى ! - ,65ت‎ - 
. (١ بجعا ضهة عه نهم نومك وود‎ i OBDB7ü FG 6985 9694886, - : قرله تعالى‎ - 
."( . سنقق عومد ووه‎ peu n, - J G, - 


asta w Sunan iso a kayata وقوله‎ 8 


قال الشاطبي: - (فهذا كله واضح في أن قصد الشارع ار was asla‏ 





.)١٠۱۸(ص الموافئقات‎ )١( 

(؟) الشاطبي ومقاصد الشريعة للعبيدي ص([ 215:5 ,)١55‏ 

(؟) سورة الذاريات الآية (55). 

)£( سورة طه الآية ([؟85١).‏ 

(ه) سورة البقرة الآية .)۲١(‏ 

(1) سورة النساء الآية .)١١(‏ 

(۷) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل الحنة قطعاً حديث (49)؛ 
(vy)‏ 

(ya) 2 —U M (A) 


° £ 

القواعد المستخلصة من مقصد عبادة الله تعالى ومخالفة هوى النفس: - 

١‏ - كل عمل يتبع فيه الإنسان هواه ويترك فيه أوامر الشرع ونواهيه يُحكم عليه قطعاً ويقيساً بأنه 
باطل. 

١‏ - أن كل فعل كان المتبع فيه بإطلاق الأمر أو النهي أو التخيير فهو صحيح وحق لأنه قد أتى به من 
طريقه الموضوع له» ووافق فيه صاحبه قصد الشارع فكان كله صواباً. 

٣‏ - أن كل فعل امتزج فيه الأمران أي الهوى وقصد الشار ع» فالحكم للغالب والسابق فإن كان السابق 
أمر الشار ع بحيث قصد العامل نيل غرضه من الطريق المشروع فهو صحيح» وإن كان الغالب 


والسابق هو الحوى وصار أمر الشارع كالتبع فهو E‏ 





)١(‏ الموافقات ص (۳۲۲/ )۳۲١‏ علم المقاصد الشرعية للخادمي ص(١١٠» »)٠١١‏ المدخل إلى دراسة المقاصد للدكتور عمر 
بن صالح بن عمر ص(۹١١ء )١١١‏ طبعة شركة دار الحكمة - السودان. 


°° 
المبحث الخامسر 
كل فعل بناقض تكاليف الشريعة فهو باطل 
أن المكلف إذا خالف ما جاء به الشرع فعمله مناقضاً لقصد الشارع وكل عمل يناقض قصد 
الشارع من التشريع يعتبر باطلاً ولا يستحق القبول ولا الإثابة عليه. 
أما بطلان العمل المناقض للشريعة فهو ظاهر لأن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء 
المفاسد فإذا حالف المكلف ف فعل ذلك في فعل من أفعاله لم يكن في تلك الأفعال الي حالف فيها 
حلب مصلحة ولا دفع مفسدة» لأن الأفعال والتروك متماثلة قبل ورود الشرع إذ لا تحسين ولا تقبيح 
للعقل فيهاء فإذا جاء الشارع بتعيين أحد المتمائلين للمصلحة وتعيين الآخر للمفسدة فقد بين الوحه 
الذي منه تحصل المصلحة فأمر به أو أذن فيه وبين الوجه الذي به تحصل المفسدة فنهى عنه رحمة بالعباد. 
فإذا قصد المكلف عين ما قصده الشارع بالإذن فقد قصد وجه المصلحة على أتم الوحوه. فهو 
حدير بأن تحصل له» وإن قصد غير ما قصد الشارع لم يكون في ذلك القصد حلب مصلحة ولا دفع 
مفسدة في نظر الشرء!", 
وأما كون اعتبار عمل المكلف المخالف لما جاء به الشرع مناقضاً لقصد الشارع فنستدل عليه بما يأي: - 
أولاً: - إن المكلف الآخذ بالمشروع من حيث ل يقصد به الشارع ذلك يعتبر آخذاً في غير المشروع لأن 
الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالغرض فإذا قصد المكلف غير ذلك الأمر المعلوم فلم يأت بذلك 
المشروع أصلاً وإذا لم يأت به فقد ناقض الشارع في ذلك الأحذ من حيث صار كالفاعل لغير ما 


أمر به والتارك لما أمر به وهذه مناقضة لا ريب فيها. 





,)317 »4٦(ص المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العام‎ .)5١5 الموافقات ص(518»‎ )١( 


°` 

ثانياً: إن المكلف إذا حالف قصده قصد الشارع فقد حعل ما قصده الشارع مهمل الاعتبار وما أهمله 
الشارع مقصوداً معتبراً لأن حاصل قصد الشارع ما رآه حسناً وهو عند المكلف المخالف ليس 
بحسن وما لم يره الشارع حسناً فهو عنده حسن وذلك واضح وظاهر المناقضة للشريعة. 

ثالقا؟ - إن المكلف إغا كلف بالأعمال من حهة قصد الشارع بما في الأمر والنهي فإذا قصد غير ذلك 
كانت بغرض القاصد وسائل لما قصدء لا مقاصد لأنه لم يقصد بما قصد الشارع؛ بل جعل أحكام 
الشارع كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه كالمرائي يتخذ الأعمال الصالحة سلما ما في أيدي الناس 
وكل المفاسد في الدنيا تأت من هذا الطريق» وهذا ظاهر لأن كل عصر لا يخلو من فئة تجعل من 
الدين وسيلة إلى الأغراض والمصالح غير المشروعة بأحكام الشارع أو تجعله ستاراً لدفع المضار 
ال 

رابعا؟ = ورود النصوص من الكتاب والسنة ال ترشدنا إلى هذا البطلان فقد قال الله عز وحل: ,8` 
BB êt : BACA CREAN‏ ]999/136 13د0[] فرق 25619185 87د 5؟ 048 حذا 88د يلها 
دف نع و .7 . 
والأخذ يما لم يأخذ به الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث القصد إلى تحصيل ا لمصالح ودرء 

المفاسد مشاقة ظاهرة وكل مشاقة للرسول © فهي مناقضة لما جاء به من عند ربه عز وجل كما جاء 

E EN AR AAR eee E A‏ يفون لاك 


الله» واستعمال لطاعة الله» ومعونة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا النظر قي رأي من خالفها فن 





)١(‏ الموافقات ص »)4١54(‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العام ص(4۷» 48)» الفروق للإمام القرافيء 
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي (51/7)» الطبعة الأولى (54 57 ١ه‏ - j [s (ey. r‏ —¿ 
الرسالة - بيروت - لبنان. 


.)١1١( سورة النساء الآية‎ (v) 


ev 


حالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم ا 

ومن النصوص الدالة على أن العمل المناقض لقصد الشار ع باطل لقول الرسول € : - (إغا الأعمال 
بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
u ubapa Qasa un uuu an ls‏ 

وقوله: - (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) " وق رواية (من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا وو 

فهذان الحديئان من أصول الإسلام العظيمة» فحديث (إغا الأعمال بالنيات...) ميزان للأعمال في 


باطنهاء 532 ن ع اهامای ع ل و اا و عا 





.)۱۷۸/۱۹( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) رواه الجماعة عن عمر بن الخطاب -- ١‏ - أنظر صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف بدأ الوحي إلى رسول 
الله © حديث »)١(‏ ص( ؟) وكتاب العتق» باب الخطأ والنسيان ص([47) وكتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي 
© وأصحابه إلى المدينة حديث (۳۹۸۹)ء» ص( ٠‏ 75) وكتاب النكاح ا ن ا او ا لتزويج امرأة فله ما 
نوى حديث (5.170) ص (5١٠٠).؛‏ وكتاب الأبمان والنذور» باب النية في الأعمال حديث (11۸۹)» ص(۲۷۷٠)‏ 
وكتاب الحيل» باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها حديث (5955) ص(778١)؛‏ وص حيح 
مسلم كتاب الإمارة» باب قوله € إغا الأعمال بالنية حديث )٠٠١(‏ ص(٠٠٠)»‏ سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان 
بن الأشعث السجستان» كتاب الطلاق» باب ما عين به الطلاق والنیات حدیث (۲۰۰۱)» ص(۱٤۲» »)۲٤۲‏ سنن 
النسائي للإمام أحمد بن شعيب الخرساني النسائي» كتاب الطهارة» باب النية في الوضوء حدیث (۱)» ص(۳۹ء £( 
الطبعة الأولى [5474 ١ه‏ - ۷٠١٠۲م)‏ ط/ دار المعرفة - بيروت - لبنان» سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سَوْرة كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا حديث (۲)» ص(1۸۸)» الطبعة الأولى (571 اه - 
٠۲‏ م) ط/ دار المعرفة - بيروت - لبنان» سنن ابن ماحه» كتاب الزهد» باب النية» حديث (5771)» ص( .)51١‏ 

(۴) أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور حديث »)۱۷١(‏ ص(۸٤٤)»›‏ 
وأبو داود قي سننه كتاب السنة» باب قي لزوم السنة حديث )٤٦0٦(‏ ص(٠٠٠)»‏ وابن ماجه في سننه كتاب السنة» باب 
تعظيم حديث رسول الله © والتغليظ على من عارضه حديث »)١4(‏ ص( ؟) وستن الدارقطينٍ للإمام الحافظ علي بن 
عمر الدارقطيئ باب في المرأة تقتل إذا ارتدت حديث ,.)۷٤١/٤( )٤٤۸۸(‏ الطبعة الأولى [(575 اه -5.0.05م) - 
بیروت . 

a= >l (£)‏ البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام» باب إذا اجهتد العامل أو الحاكم (=Ü‏ حلاف الرسول من غير علم 
فحكمه مردود ص( )١5٠00‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 


حديث (۱۸)» ص(۸٤٤).‏ 


۸ 
راد به وجه اله فليمن:فيةا ثواب فكذلك كل عمل" لأ يكرة: غلية أمز الله ورسوؤله قهز تر دود عل 
عامله, 
فالحديث الأخير بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود والمراد بأمره 
دينه وشرعه فأعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة فتكون أحكام الشريعة حاكمة 
E aE‏ كان susu Sak a Saa sah A e‏ كان عار 


عن ذلك فهو مردودا'ا 





)١(‏ جامع العلوم والحكم للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجحب الحنبلي ص( )١١١‏ طبعة 
t vr) oi 1 <‏ — - 0.05 7م), 


68 
المبحث السادسسر 
حقوق الله لا خيرة فيها للمكلف 
كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف بحال من الأحوال قال تعالى؛ - , 9893 896 


` 


NdosDBP6shEppbcpébsSapepiefien!"'£'l' suipppBpD ümƏEsfleoe‏ .)' رأما ما كان 
من حق العبد في نفسه فله فيه الخيرة. 
والدلائل على أن حقوق الله تعالى غير ساقطة ولا ترجع لاختيار المكلف فكثيرة» وأعلى هذه 
الدلائل: الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرها كالطهارة والصلاة» والزذكاة والحج والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أعلاه الجهاد. 
وما يتعلق بذلك من الكفارات والمعاملات والأكل والشرب واللباس وغير ذلك من العبادات 
والعادات الى ثبت فيها حق الله تعالى أو حق الغير من العباد وكذلك الجحنايات كلها على هذا الوزن 
جما سم اط ى ال ها اة hu‏ نع احق أن يسقط عالاة من الجلوات المفروطة 
أ ذكاة أو ضوما أو حا 'أوتغيو ذلك ليك لدامدلكة يقني بطالك ا امه بحسي رج هن 
عهدمًا بالأداء أو القضاء. 
وكذلك لو حاول إباحة ما حرم الشارع أو استحلال نكاح بغير ولي أو صداق أو الربا أو سائر 


البيوع الفاسدة أو إسقاط حد الزن أو الخمر أو الحرابة وأشباه ذلك لم يصح شيء منه وهو ظاهر جداً 





.)2+( سورة الأحزاب, الآية‎ )١( 
مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم» لأستاذي الدكتور عبد القادر حفيٰ»‎ [tt £) الموافقات‎ (r) 
الطبعة الأول (٤۲٤٠ه - 0.83 5م),‎ )۲١ ١ ص‌(۲۰۹»‎ 


٠ 
الشريعة ل" حن إذا كان دائراً بين حق الله وحق العبد ل يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى‎ £ s= Q 
قاط سق الله‎ 

Bl hatu zon‏ ريقلل "لقتسا وله Lay be ushu‏ وله فعا نج ماله نقد قال الت 
,دمن 2 [ققو64! 87-4 ووه 6د ظمهر! فمذلق "١ ١‏ . 

م توعد علي« قال تعاJ:‏ - ,3" goaBKES E N8SÊP6KÈ‏ . ". 

وقد جاء الوعيد الشديد فيمن قتل نفسه» وحرم شرب الخمر لما فيه من تفويت العقل برهة فما 
ظنك بتفويته جملة» وحجر على مبذر المال» ونمى © عن إضاعة المال» فذلك كله دليل على أن ما هو 
حق لزيا بل AO‏ 

فإحياء النفوس وكمال العقول والأحسام من حق الله تعالى في العباد - لا من حقوق العباد 
وكون ذلك لم يجعل إلى اختيارهم هو الدليل على ذلك. 

فإذا أكمل الله تعالى على عبد حياته وعقله الذي يحصل له به ما طلب منه القيام به» فلا يصح 
للعبد إسقاطه اللهم إلا أن يبتلى المكلف بشيء من ذلك من غير كسبه ولا تسببه وفات بسبب ذلك 
نفسه» أو عقله أو عضو من أعضائه فهنالك يتمحض حق العبدإذا وقع مما لايمكن رفعه. فله الخيرة فيمن 
ی غل له قفار ا مق ي الف كتيج من الدورة قن شاد ارقا ون هام تر كد 


وتركه هو الأولى - إبقاء على الكلي - قال تعال: - ,كل ` إي م6۲56 فع فزن 0ة . ° 





)١(‏ الموافقات ص(444)؛ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم لأستاذي الدكتور عبد القادر حفى 
ص‌(۲۰۹» ۰ ۲۱) اأصول الفقه للامام محمد أبي زهرة ص‌(۲۹۲» ۲۹۳)ء طبعة دار الفكر العربي - القاهرة (5 0١‏ 5). 

.)59( سورة النساء الآية‎ (v) 

.)59( سورة النساء الآية‎ (v) 

(:) الموافققات ص( 4 5 54)» مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص( ,)5١١ 23١١‏ 

(ه) سورة الشورى الآية (4). 


55 


وقال: - , كبا :90 هه HDB yr‏ بو يو £ . 7 , 


وذلك أن القصاص والدية إنما هي جبر لما فات امحئ عليه من مصالح نفسه أو جسده فإن حق الله 
قد فات ولا جبر له. 

وكذلك ما وقع ثما يمكن رفعه كالأمراض إذا كان التطبيب غير واحب ودفع الظالم عنه غير 
واحب على تفصيل في ذلك مذكور في الفقه!". 

ناذا فجار على ذلك الأسلوب - فإذا تعين الحق للعبد فله إسقاطه وقد قال تعالى: - ,عاط 


% 6ق ررقم eË&) sbG $ Babi‏ ووه وقوط طن ذضي 3 . !". 


بخلاف ما إذا كان في يده فأراد التصرف فيه وإتلافه في غير مقصد شرعي يبيحه الشارع فلا يجوز. 

وأما تحريم الحلال» وتحليل الحرام» وما أشبهه فمن حق الله تعالى لأنه تشريع مبتدأء وإنشاء كلية 
شرعية ألزمها العباد فليس محم فيها تحكم فلذلك لم يكن لأحد فيه خيرة. 

فإن قيل: أن كل حق للعبد لابد فيه من تعلق حق الله به» فلا شيء من حقوق العباد إلا ولله فيه 
حق فيقتضي أن ليس للعبد إسقاطه فلا ييقى بعد هذا التقرير حق واحد يكون العبد فيه مخيرأء فقسم 
العبد إذاً ذاهب» ول يبق إلا قسم واحد. 

فالجواب أن هذا القسم الواحد هو المنقسم - لأن ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقاً له بإثبات 


الشرع ذلك له لا لكونه مستحقا لذلك بحكم الأصل. 





.)٤١( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(۲) وهو أن الصائل إذا أمكن دفعه بغير قتل» فليس للمعتدي عليه قتله وذلك أن قوله © "من قتل دون نفسه فهو شهيد» ومن 
Jš‏ دون عرضه فهو شهيد"؛ أوجب العلماء التدرج في دفع المعتدي ولا يلجأ المعتدى عليه إلى القتل إلا إذا أصبح ضرورة 
لابد منها لرد العدوان. أما في مسألة العرض إن دافع عن عرضه فقتله» فهذا ثما يجب للغيرة على العرض. 
والتخيير وقع بين القصاص والعفو ببدل أو بغير بدل كما في حديث أبي هريرة "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن 
يقاد» وإما أن يفدي" انظر البخاري ص( 2181١‏ 517١)؛‏ كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. 

(۳) سورة البقرة الآية .)۲۸٠(‏ 


xY 
وإذا كان كذلك فمن هنا ثبت للعبد حق» ولله حق.‎ 
alba aysa 5 2 sO 
وأما ما هو للعبد - فللعبد الاختيار من حيث حعل الله له ذلك» لا من جهة أنه مستقل بالاحتيار‎ 
وقد ظهر بذلك تخيير العبد فيما هو حقه على الحملة ويكفيك من ذلك اختياره في أنواع المتناول مسن‎ 
الملأكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها ثما هو حلال له وفي أنواع البيوع والمعاملات» والمطالبات‎ 
بالحقوق فله إسقاطهاء وله الاعتياض عنهاء والتصرف فيما بيده من غير حجر عليه إذا كان تصرفه على‎ 


00000007 





)١(‏ لأنما حقوق خالصة لله تعالى» ومعيئ كوا خالصة - أي أن النفع فيها عام لجميع الناس دون اختصاص بأحد - وهذا ما 
يسمى في القانون الوصفي (بالنظام العام). 
وحقوق الله تتنوع بالاستقراء إلى ثمانية أنواع: - 
الأول: - عبادات خالصة - كالإمان وفروعه. 
الثاني: - عقوبات خالصة - ويعبر عنها بالعقوبات الكاملة. والمراد بكمالما أن تكون عقوبة محضة أي لم يشملها نتقص 
لترتبها على جنايات كاملة» ليس فيها شائبة الإباحة. 
مثالها: الحدود: حد الزنا - حد الشرب - حد القذف - حد السرقة - لأفها شرعت لحفظ الأنساب والعقول والأعراض 
والأموال. 
الثالث: - عقوبات قاصرة - كالحرمان من الميراث - فإنه حق لله تعالى وجب زجراً عن ارتكاب ما حرم الله - ولا نفع 
فيه يعود على المقتول. وكان عقوبة لأن القاتل لم يلحقه ألم في بدنه» ولا نقصان في ماله وإِنما امتنع ثبوت ملكه في تركة 
المقتول» ولا شك أنها عقوبة قاصرة بالنسبة إلى البدنية, 
الرابع: - عقوبات فيها معن العبادة وهي الكفارات مثل: كفارة الحنث في اليمين» وكفارة الإفطار عمداً في نار رمضان؛ 
وكفارة القتل الخطأ. 
الخامس؛ - عبادة فيها معيئ المؤنة ومثالها: صدقة الفطر, 
السادس؛ - مؤنة فيها معن العبادة وهو العشر. 
السابع: - مؤنة فيها معن العقوبة ومثاها: الخراج. 
الثامن: - حق قائم بنفسه - ومثاله مس الغنائم. انظر أركان الحكم لأستاذي الدكتور/ عبد القادر حفن ص(۷١٠‏ وما 
بعدها) الطبعة الأولى [54575 1ه - 5١50م)»‏ التقرير والتحبير (مج ١١4/7‏ وما بعدها). 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين بن عمر التفتازاني ۳٠۹/۲(‏ وما بعدها)ء الطبعة الأولى (5575 ١ه‏ - 008 5م) 
ط/ المكتبة العصرية - صيدا - بيروت. 


(۲) الموافقات ص( 55 5)» مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص(4 ١؟).‏ 


الفصل الثاني 


المقاصد الضرورية 





وفيه عشرة مباحث: 
المبحث الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة. 

المبحث الثاني: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها 
في الغلق. 

المبحث الثالث: ما ينضم إلى المراتب المتقدمة وحكمه. 
المبحث الرابع: المكمل لا يعود على الأصل بالإبطال. 

المبحث الخامس: المصالح الموجودة في هذه الدنيا ينظر فيها 
من جهتين. 

المبحث السادس: المصالح والمفاسد الآخروية. 

المبحث السابع: المصالح والمفاسد باعتبار الشارع. 

المبحث الثامن: المقاصد الكلية في الشريعة لا يرفعها تخلف 
آحاد جزئياتها. 

المبحث التاسع: المصالح في الشريعة عامة. 

المبحث العاشر: وجوب المحافظة على الجزئي لإقامة الكلي. 
















£` 
الفصل الثاني 
المقاصد الضرورية 

المقاصد لغة: 

جمع مقصد = بفتح الصادر = مأحوذ من لقصد وله عدة معان منها! - 
الأول؟ - استقامة Ü), bJ‏ ومنه قوله تعالى' - ,8 46 $ e @Ê§E%AÛ‏ 
انچر - (والقصد من الطريق؛ المستقيم الذي لا اعوحاج 8 
ويقال طريق قاصد: - سهل مستقيم» وسفر قاصد: سهل ا 
ومنه قوله تعال: - ,526 ;8 847 خ8 2 ٠‏ . أي موضعاً سهلاً قري . 
الثاني: بمعنى العدل والتوسط وعدم الإفراط!", 

فا نيه يي ال تولك سوم ول" 
sp uye‏ الاو ديرب ذا« کی قضيته ألا يحو ويُق ص 


وأما بحيئه .معي التوسط وعدم الإفراط والاعتدال فكثير في الكتاب والسنة من ذلك: 





.)*١ ١ القاموس المحيط باب الدال فصل القاف صر(‎ ».)١١* /17[( لسان العرب مادة قصد‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية .)٩(‏ 

(0) هو هد بن, حرير .ين يريد بن كتير الطيري أبو ass‏ الاما المغسر اوالفقيه الأضول a ka) ao] Baal‏ ومين وله 
مصنفات كثيرة منها جامع البيان في تأويل القرآن» وتاريخ الأمم والمماليك وقذيب الآثار ودلائل الإمامة مات سنة عشر 
وثلاثمائة من الحجرة. انظر معجم المؤلفین (۱۹۰/۳) وسير أعلام النبلاء ([87/9©), 

(:) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (مج5/هه45). 

(yy fy) — aJ oL. (e) 

š, o (5)‏ 2 2 الآية (؟45). 

(0) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (مجه/ ٠٠١‏ 4). 

(۸) لسان العرب (١١/١١١)ء‏ الصحاح مادة قصد ص(۳٦۸).‏ 

(9) الشاعر: هو اللحام التغلبي» ويروى لعبد الرحمن بن الحكم. انظر لسان العرب .)١١١/١۲(‏ 


`° 

قوله تعالى؛ - ,545 حل 6081 0" 
alwa asas se ypas‏ 
t t) ' s‏ . ا لے فكائه 00 EEN‏ 
وقول حابر بن مرة : (كنت أصلي مع رسول الله نت صلاته قصدا وخطبته 
عن 
- الثالث: بمعنى الاعتماد والأمَ وإتيان الشيء. 

IR A I‏ تي" : صل (ق ص د) ومواقعها يي 
= الرابع: بمعنى الكسر في أي وجه كان. 

تقول سويت ayasa‏ هو ار ا د اف و ي ات 


وتقصد والقصدة الكسرة منه» e‏ 





.)١9( سورة لقمان الآية‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص‌(۳۹) من البحث. 

(؟) هو جابر بن سّمرة بن جُنادة بن جُندب يكن أبا خالد السوائي ويُقال: يكن أبا عبد الله روى عن الببي © أحاديث كثيرة 
سكن الكوفة وابتئ بها دارأ سنة ست وستين من المجرة. أنظر سير أعلام النبلاء (١/۷١١١)ء‏ وأسد الغابة .)٤۸۸/١(‏ 

.)٠١٤(ص‎ )٤١( أحرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث رقم‎ )٤( 

(5) لسان العرب مادة قصد »)١١7/1١7(‏ الصحاح مادة قصد ص(7١8)»‏ القاموس الحيط باب الدال فصل القاف ص(١٠٠١).‏ 

)٦(‏ هو عثمان بن جني - بكسر الحيم والنون المشددة وبعدها ياء - الموصلي أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو ولد قبل سنة 
الثلاثين وثلاثمائة نشأ في الموصل وتعلم بما ثم رحل في سبيل طلب العلم إلى أنحاء العراق والشام وغيرهما من الأقطار وله 
تصانيف كثيرة منها سر الصناعة وأسرار البلاغة» وشرح ديوان المتنبي» وشرح كتاب الشواذ لابن مجاهد في القراءات وسماه 
الحتسب توق ببغداد في صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة. انظر معجم ال مؤلفين (؟/008)؛ سير أعلام النبلاء 
(vxe./Y)‏ 

.)١١٤/۱۲( لسان العرب‎ (v) 

.)١٠٠١(ص لسان العرب (١١/٤١١)ء الصحاح مادة قصد ۸1۳ القاموس باب الدال فصل القاف‎ (A) 


55 
— المقاصد اصطلاحا: 

كثير مثمن كتبوا في المقاصد أشاروا إلى أنهم لم يعثروا على تعريف محدد ودقيق لمافي كتب 

المتقدمين من الأصوليين حي عند من له اهتمام بالمقاصد منهم ل" والشاطبي وإنما يكتفون بالتنصيص 

على بعض مقاصد الشريعة أو التقسيم لأنواعها". 

وفيما يلي تلمس لمفهوم المقاصد من خلال تعبيرات واصطلاحات بعض متقدمي الأصول؛ - 

١‏ - نحد أن الإمام الغزالي يذكر مقاصد الشريعة بقوله: -(ومقصد الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ 
عليهم دينهم» ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمس فهو 
لماجا رتل مان واس لت قر قاد ونوا ع 
والغزالي هنا لم يعط تعريفاً E AES‏ ا [zs‏ 
والمحافظة عليها. 

(٤) 


١‏ -أما الآمدي“ فيقول: - (المقصود من شرع الحكم إما حلب مصلحة أو دفع مضرةأومجموع 


الأمرين بالنسبة إلى العبد لتعالي الربعن الضرر والائتفا ع). 





)١1(‏ هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الملقب حجة الإسلام الشافعي الفقيه الأصولي له نحو مائ مصنف منها إحياء علوم 
الدين» وقافت الفلاسفة والوسيط في الفقه» والمستصفى والمنخول من علم الأصول وغيرها ولد سنة -ممسين وأربعمائة 
ووفاته سنة حمس وحمسمائة. انظر وفيات الأعيان لابن لكان (5/4١؟)‏ ط/ دار الفكر - طبقات الشافعية الكبرى لتاج 
الدين السبكي )٠١٠/٤(‏ ط/ دار المعرفة. 

(۲) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص( 45)» مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ص(4*)» المدخل إلى علم 
المقاصد للدكتور عبد القادر بن حرز الله ص .)١5(‏ 

() المستصفى من علم الأصول للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي )1۳١/١(‏ ط/ دار الأرقم بن أبي الأرقم 
بيروت - لبنان. 

(t)‏ هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي سيف الدين ولد بآمد سنة إحدى وخمسين وخمسمائة من 
اة كان كيه راتوا ا انه ببغداد ثم انتقل إلى الشام ثم إلى الديار المصرية توق في صفر سنة إحدى وثلاثين 
وستمائة من الحجرة. انظر معجم المؤلفین »)٤۷۹/۲(‏ سیر أعلام النبلاء .)۲۸١٤/۲(‏ 

(ه) الإحكام ي أصول الأحكام للآمدي .)٣۳۹/۳(‏ 


۷ 

* - وأما العز بن عبد السلام فيقول: (فمن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له 
من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان أن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها وأن هذه المفسدة لا يجوز قرباهها 
وإن لم يكن فيها نص ولا إجماع ولا قياس)!". 

5 - وأما الإمام الشاطبي قال؛ - (إِن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الآخروية والدنيوية) (", 

فالإمام الشاطبي هنا لم يحرص على إعطاء حد وتعريف دقيق للمقاصد الشرعية لأنه اعتبر الأمر واضحاً 

اا لكر عن كانه الفيصض Qu‏ اللعلدا نيل ا ی ف غا ار کا 

تم التنبيه على ذلك في مقدمة كتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي". 

وذكر العلماء المعاصرون عدة تعريفات لمقاصد الشريعة منها؛ - 

١‏ - مقاصد الشريعة هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها وال تسعى النفوس إلى تحصيلها 
ا 

upp u =‏ ی د ا و وا وا اا ع کل سک م اسا 

٣‏ - مقاصد الشريعة هي المصالح الي تعود إلى العباد في دنياهم وآخراهم, سواء أكان تحصيلها عن 


طريق حلب المنافع أو عن طريق دفع الغ 





.)١١٤/۲( قواعد الأحکام‎ (N) 

(۲) الموافقات ص(۲۳۸). 

(*) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني ص(١)»‏ الطبعة الأول At AA)‏ - 1941١م)‏ ط/ دار الأمان - 
الرباط. 

)٤(‏ محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية بين علمي أصول الفقه والمقاصد تأليف الشيخ محمد الحبيب ابن 
النوحة )١١١/7(‏ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -دولة قطر (5١٠5م).‏ 

(ه) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للدكتور علآل الفاسي ص(۷)ء الطبعة الخامسة .)١995(‏ 

(5) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العام ص(۷۹). 


۸ 


£ - مقاصد الشريعة هي: المعاني والحكم ونحوها الي رعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً من 
أحل تحقيق مصالح العباد''. 

ەه - أرى والله أعلم أن التعريف المختار للمقاصد هو ما ذكره الشيخ عبد الوهاب ا ر ا 
في كتابه علم أصول الفقه حيث يقول: (والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق 
مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم وتوفير حاجياتهم وتحسينياقم) لأن كل حكم شرعي ما قصد به 
إلا واحد من هذه الثلاثة الي تتكون منها مصالح الناس وجعلها قاعدة من القواعد الأصولية 
التشريعية حيث يقول: (ومنطوق هذه القاعدة: أن المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو 
تحفيق مصالح الناس في هذه اللياة يحلب التفع .ودف الضرر عنه) ". 

الضرورية: - 
المقصود يما المصالح الي تتوقف عليها حياة الناس وقيام امجتمع واستقراره بحيث إذا فاتت اختل نظام 

الحياة وساد الناس هرج ومرج» وعمت أمورهم الفوضى والاضطراب ولحقهم الشقاء في الدنيا والآخرة 

وهذه الضروريات هي الكليات الخمس حفظ الدين» والنفس والعقل والنسل والمال وهذه المصالح 


راعتها الشرائع جميعاً والشريعة الإسلامية وهي حانمة الشرائع راعتها على E ¿Í‏ 





)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص(۳۸). 

(؟) عبد الؤهاب تلاق فقيه أصول من آهل نط ولد ست حمس وسبعين وثلافائة وآلق درش الشريعة الأبسلامية يكلية 
الحقوق بجامعة القاهرة» وكان عضواً تمجمع اللغة العربية بالقاهرة من آثاره مصادر التشريع فيما لا نص فيه» وعلم أصول 
الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي» ونور من القرآن في التفسير توق سنة ست وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد. انظر معجم 
(rÍ Jy) o M‏ 

.)۲١۸ علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب حلاف ص(۲۰۷»‎ (r) 

)٤(‏ الوحيز في أصول الفقه ص(۳۷۹)ء مقاصد الشريعة قي ضوء فقه الموازنات تأليف عبد الله الكماللي ص( )١١7 21١١‏ الطبعة 
الأولى (471 1ه - ۲۰۰۰ء) ط/ دار ابن حزم - بيروت - لبنان» تيسير الوصول إلى علم الأصول ص(9 ١لا [vy‏ 
الاحتهاد المقاصدي حجيته.. ضوابطه ومجالاته للدكتور نور الدين بن مختار الخادمي ص( 5*)» الطبعة الأولى ([575 ١ه‏ 
- ه١٠٠م)‏ ط/ مكتبة الرشد > الرياض. 


14 
المبحث الأول 
قصد الشارع في وضع الشربعة 

إذا نظرنا إلى أحكام الشريعة في كلياتها وجزئياتها بحد أنها وضعت لمصالح العباد في العاجل والآحل 
معاً وتلك دعوة لا تحتاج إلى دليل وسنذكر طرفاً مما يدل على صحتها من ذلك قوله تعالى في شأن بعثة 
الرسل وهي الأصل؛ - Reb PEA ye 5ı Ê digm3waë,‏ هر :3 96 m!‏ 8 ع وتو وه ١٠١‏ 

وقوله سبحانه وتعالى: -. ,مهلكة وقة .فتهت وفع صر ق . !". 

وقوله تعالى! - yati l om‏ ارده توصدت ف عالظد كدان TIP‏ بجدير "١١‏ . 

وقرله تعلى! - ,د و [لهوو عضاو بعك دهم . ل 

أما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة على أنها مصالح للعباد فهي أكثر من أن تححصى 
ونجدها جميعاً ترمي إلى تحقيق مقاصد للشارع من تشريع اكا 


من ذلك قوله تعالى: - ,© يضق تكن ك6 ضعزا مع . | . 


رترله! - ,86و كم NB AEüntORNB‏ . ". 





.)١568( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء الآية .)١١17/(‏ 

(۳) سورة الملك الآية (۲), 

.)٥٦( سورة الذاريات الآية‎ )٤( 

(5) الموافقات ص( .)7١١‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العام ص(٦۸)»‏ علم المقاصد الشرعية للحادمي 
ص(٠۳‏ وما بعدها)» ضوابط المصلحة للبوطي ص(۸۷» 85). 

.)۷۸( سورة الحج الآية‎ )٦( 


(۷) سورة البقرة الآية .)٠۸١(‏ 


وقوله تعال: - ,92086 #هككه فق 1 b).‏ 


.". Nêta NÊ Eê NFBSÙBÃË , - :Jlaت‎ ag 

وقوله تعالى: - موه | 36 %5 BÖ û & F Gj XP‏ نكت b@NBGËONS‏ .. 
وقوله تعال: - ,و88 9( $ .0ة چچ . . 

وقي التقرير على التوحيد يقول تعا: - HEY SECFEKPKEC FÊ 4¥ (¢P®4\8£KE1Û&,‏ 

عو @ tA U:‏ .1 . 
وقد دل الاستقراء على هذا - أي أن قصد الشارع من وضع الشريعة مصالح العباد عاجلاً وآجلاً. 

وأن في مثل هذه القضية الكثير من الآيات والأحاديث. 

فمن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد» ونحن بحري على مقتضى ذلك ويبقى البحث في كون 


ولو العو 





,)١٤( سورة طه الآية‎ )١( 

,)١٠١*[ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة الآية (۱۸۳),. 

.)٠۷۹( سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف الآية .)١175(‏ 

(5) وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة» والخلاف حوها مذكور ف علم الكلام» وقد ذهب الرازي إلى أن أحكام الله تعالى 
ليست معللة بعلة ألبتة» كما أن أفعاله تعالى ليست كذلك. 
وأما المعتزلة: - فقد اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد وهذا اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين» وقد 
ذهبت عبارات الأصوليين في تعليل الأحكام مذاهب شن والتحقيق الذي لم يبق فيه محال للشبهة أن الأحكام قائمة على 
رعاية مصالح العباد» وأن هذه هي المصالح هي الي يسموفا بالعلل. 
ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية» أثبت ذلك على أن العلل.معئ العلامات المعرّفة 
للأحكام خاصة؛ ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة» والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح 
العباد» استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره. انظر الموافقات ص( .)١7 ١‏ ومقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء 


۷۱ 
المبحت التانبي 
تكاليف الشربعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق 
وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام! - 
أحدهما: أن تكون ضرورية. 
وثانيها: أن تكون حاجية. 
وثالئها: أن تكون تحسينية. 
وسأبين المراد من كل قسم من هذه الأقسام وأوضحه بالأمثلة؛ - 
- أولاً: المصالح ال 
والحفظ لما يكون بأمرين: - 
- أحدهما: ما يقيم أركاما ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. 
والثاني: ما يدرأ عنها الاحتلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها من جحانب ال 
فحفظ الدين يكون بالإبمان والدعوة إليه والجهاد ومحاربة البدع وقتال المرتدين. 
وحفظ النفس يكون بالقيام عليها وتوفير أسباب العيش لها وبمشروعية القصاص. 
والعقل حفظه يكون بالعلم وتحريم المسكرات والمخدرات. 
والنسل حفظه يكون بالتناكح ورعايته وضبط النسب وتحريم الزنا. 


والمال حفظه يكون بتنميته وعدم إتلافه وبإيجاب الضمان وحد السرقة. 





)١(‏ سبق تعريفها ص(۹۷) من البحث. 
(۲) الموافقات ص(٠۲۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/١١۳)ء‏ البحر الحيط للز ركشي (مج )۱۸۸/٤‏ شرح الكوكب المنير لابن 


النجار ١59/5(‏ وما بعدها)» التحقيقات في شرح الورقات ص( 579). 


۷۲ 
وعلى الجحملة فالعادات راحعة إلى حفظ النفس والعقل والمعاملات راحعة إلى حفظ النفس والعقل 
والنسل والمال والكل راضم إل سيط s‏ 
وأما الحاجيات: - 
هي المصالح الي يحتاج الناس إليها لرفع المشقة والحرج عنهمء؛ وإذا فقدت لا 
بختل نظام الحياة كما إذا فقدت الضروريات» ولكن ينام الحرج و 
وهي جارية قي العبادات والعادات والمعاملات والجنايات: - 
ففي العادات هرضت ال رض وفا للحرج فأبيح الفطر للمريض والمسافر وأبيح قصر الصلاة 
الرباعية للمسافر وأبيح التيمم عند فقد الماء والصلاة قعوداً للعاحز عن القيام. 
- وفي العادات: إباحة الصيد وإباحة أكل ميتة البحر والتمتع بالمباحات والطيبات في المأكل والمشرب 
والملبس والمسكن. 
وفي المعاملات: إباحة عقد الإحارة والسلم والقراض والمساقاة. 
وق اجات حل هة اقل لطا على غاقله القائن وع ارين قينا عه وديا تقريرفاعناة' 


درء الحدود بالشبهات» ومنها تشريع القسامة!؟, 





() الموافقات ص(۲۲)ء الإحكام للآمدي »)۳١۳/۳(‏ البحر المحيط للزركشي (مج٤/۱۸۸)»‏ شرح الک وکب المنیر ٠١۹/٤(‏ 
وما بعدها)» التحقيقات في شرح الورقات ص(۳۹٥).‏ وأنظر المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العالمء 
ومقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص( ١85‏ وما بعدها)» مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة لأستاذي د/ عبد القادر 
أحمد حفئ ص( هه ؟١).‏ 

(؟) تيسير الوصول إلى علم الأصول» ص(4 77). 

(؟) نفس المصدر السابق الصفحة نفسها وص »۷۲٠‏ الموافقات ص‌(۲۲۲» 57)؛ علم أصول الفقه لبد الوهاب خلاف 
ص(9١٠‏ وما بعدها)ء الوجيز في أصول الفقه ص( ))©8٠١‏ الإسلام مقاصده وحصائصه للدكتور محمد عقلة ص(۲۲۸) 


وما بعدهاء الطبعة الأولى [.5 ١ه‏ - 3/84١م),‏ 


۷۳ 

وأما التحسينيات: - 

وهي الى تمدف إلى تحسين حال الناس وبحعل حاللهم على وفق ما تقتضيه المروءة ومكارم 
الأخلاق والآداب ومحاسن العادات بحيث إذا غابت لم يتضرر الناس بل تتدى u=‏ الإنسانية!", 

وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. 

ففي العبادات: - شرعت الطهارة للبدن والثوب والمكان وستر العورة والاحتراز من النجاسات. 
وف العادات: - ندب إلى الأخذ بآداب الأكل والشرب وترك الماكل الخبيثة والتخلق بالأخلاق الفاضلة. 

وفي المعاملات: حرم الغش والتدليس والإسراف والتقتير» وى عن بيع الإنسان على بيع أخيه 
وعن تلقي الركبان. 


وفي الجنايات: حرم في الجهاد قتل الرهبان والصبيان والنساء و النهي عن الغدر وعن إحراق ميت 





)١(‏ تيسير الوصول إلى علم الأصول للدكتور عبد الرحيم يعقوب ص(755). 
(؟) نفس المصدر السابق الصفحة نفسها وص(۷۲۷)ء والوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ص(١58)؛‏ وعلم أصول 
الفقه لخلاف ص‌(۲۰۹» ۲۱۲)ء والموافقات ص(۲۲۳). 


v£ 
المبحث التالت‎ 
ما ينضم إلى المراتب المتقدمة وحكمه‎ 

شرع الله عز وجل المصالح السابقة (الضرورية» والحاحية؛ والتحسينية) والمقصود أن تحقق المصالح 
المرحوة منها والثمرة المترتبة عليها على أكمل الوجوه وأحسنها لهذا شرع مع الأحكام الي تحفظ كل 
نوع منها أحكاماً تعتبر مكملة لها في تحقيق مقاصدها وهذا ما يعرف عند الأصوليين بالمكملات أو 
التتمات أو apa‏ 
تعريف مكملات المقاصد: - 

هي جملة الأحكام ١‏ لي جحعل المصاح الضرورية والحاحية والتحسينية تامة وكاملة ومكتسبة على 
ا 

كما في قول الإمام الشاطبي - رحمه الله -: - (كل مرتبة من هذه المراتب ينضمإليها ماهو 
كالتتمة والتكملة ما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية)!". 
مكملات المقاصد الضرورية: 

نحو التماثل في القصاص فإنه لا تدعو إليه ضرورة ولا تظهر فيه شدة حاحة ولكنه تكميلي 
والمبالغة في حفظ العقل بتحريم شرب القليل من المسكر وإيجاب الحد فيه فالقليل حرم للتتميم والتكميل 


وتحريم البدعة لما في وحودها وبقائها من ضياع الدين وتبديله فلذلك منعت وحرمتء تحقيقاً للقدين 





)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص(5؟8). 
(؟) علم المقاصد الشرعية للخادمي ص(344). 


(۳) الموافقات ص(۲۲۳). 


ve 
الكامل والعبادة التامة الخالصة من شوائب الزيادة والنقصان» وتحريم النظر إلى الأجنبية المقصود به‎ 
ua لظ الس‎ E N E 
مثال مكملات المقاصد الحاجية”‎ - 
الجمع بين الصلاتين في السفر والمرض مشروع لتكملة الحاجة إلى التوسعة والتخفيف فلو لم‎ - 
شرع لم يُخل بأصل التوسعة والتخفيف!".‎ 
فإن المقصود من النكاح حاصل بدوفماء لكن اشترط ذلك إفضاء إلى‎ RU واعتبار الكفء ومهر‎ - 


دوام النكاح وتكميل مقاصده» فيحصل السكن والمودة بين ا 


مكملات المقاصد التحسينية: - 
E‏ غات علد ساو نايت" .رسدؤياك ا ق سيف 


في الغسل وغير ذلك مما هو مشروع لتكميل المصالح التحسينية المتعلقة بأصول الطهارة. 





)١(‏ الموافقات ص(؟١7)؛‏ علم المقاصد الشرعية للخادمي ( (aa 495/١‏ أصول الفقه لابن مفلح )١١87/7[(‏ شفاء الغليل 
للشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزاللي ص( )6١‏ الطبعة الأولى» طبعة المكتبة العصرية - بيروت. 
مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص(۳۲۷»› 758). 

(۲) الموافقات ص(575)) علم المقاصد الشرعية للخادمي ص(95). 

(*) الموافقات ص(4؟؟)» مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص(۳۲۸)ء وشفاء الغليل ص(١8)»‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(۸۲/۳). 

)٤(‏ فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إذا كان في الصحراء» وآداب الاستجمار ألا يستجمر بعظم الحيوان (الروث) ولا يقضي 
حاجته على حجر فرعا يكون فيه ما يؤذيه» وعند الدحول قي الخلاء (الحمام) يتعوذ وعند الخروج يحمد الله إلى غير ذلك 
من الآداب فهذه كلها مكملات للأصل وهو قضاء الحاجة. أنظر مقاصد الشريعة ف تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم 
ص(١١).‏ 


7 
والإنفاق من طيبات en‏ والاختيار في الضحايا 00000 وما أشبه ذلك ومن أمثلة هذه 
المسألة أن الحاجيات متممة للضروريات وأن التحسينيات متممة للحاحيات» فالضروريات هى أصل 


السا 





.)۲٠۷( سورة البقرة الآية‎ ٠ © 8 4588286 * 849 قال تعالى! - ب585‎ )١( 

(۲) أي اختيار السليمة من العيوب الظاهرة كالعور والعرج والباطنة كالمريضة عرض يؤذي. انظر شروط الأضحية في سنن 
النسائي. عن البراء بن عازب بلفظ (أربعة لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين 
215 والكسيرة الي لا ثثقي) كتاب الضحاياء باب ما نمى عنه من الأضاحي ص(۸۰۸» 655). 

(۳) الموافقات ص(١‏ ۲۲) علم المقاصد الشرعية للخحادمي ص(۹۷)ء مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم 
ص[ .)١‏ 


۷۷ 
المبحت الرابع 
المكمل لا بعود على الأصل بالإبطال 

مكملات المقاصد الشرعية هي كما ذكرت الأحكام اليّ تتم وتكمل تلك المصلحة الحقيقية 
ولذلك اشترط أن لا تبط ل أو تفوت أو تضيع هذه المصلحة بوجود مايكملها ويتمهاء وهذا الذي ذكره 
الشاطي بقوله: -(كل تكملة فلها -من حيث هي تكملة - شرط وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل 
بالإبطال) وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح اشتراطها es qas‏ 
لوجهين؛ - 
أحدهما: أن في إبطال الأصل إبطال للتكملة» لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف. 
والثاي: أنا لو قدرنا تقديراً أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية» لكان حصول 
الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت!"ا 
تياف NIS‏ 

أن حفظ النفس ضروريء وحفظ المروءات مستحسن فحرّمت قامات jep slk ka‏ 
وإحراء لأهلها على محاسن العادات فإن دعت الضرورة إلى إحياء النفس بتناول النجاسات كان تناوها 
أولى. 

وأيضا أن أصل البيع ضروري ومنع الجهالة مكملء» فلو اشترط نفي الغرر جملة لانمسم باب 


البيع» فلا بد من إباحة بعض الغرر اليسير الذي لا يؤثر. 





.)۲۲٤(ص الموافقات‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفس الصفحة» علم المقاصد الشرعية للخادمي ( 2917/١‏ 1/8)» علم مقاصد الشارع للدكتور عبد العزيز عبد 
الرحمن بن علي الربيعة ص( 55 ».)١‏ الطبعة الأولى (57 ١ه‏ - ”١٠٠م)‏ ط/ مكتبة العبيكان - الرياض. 

(۳) الموافقات ص (4 »)١١5 25١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص( .+ 81") علم مقاصد الشارع للربيعة ص(55 2١‏ 


[£V 


۷۸ 

US RE SNES aE OVE E 

ولذا قال العلماء بالجهاد مع أئمة المور لأنه لو ترك ذلك لأدئ لامر ف ل ali‏ 
ورحع ذلك على الأصل بالإبطال الذي هو ضروري لأن ت ركه يؤدي إلى طمع الأعداء وهذا بدوره 
يؤدي إلى كسر شوكة المسلمين واستباحة أرضهم وأموالههم وأعراضهم وأنفسهم» والدليل على ذلك ما 
نشاهده الآن حين تخلت الأمة عن الجهاد. طمع فيها الأعداء وأصبح كل شيء مباح للأعداء ولههذا قال 
اله تعسالى ١‏ -. , ج5945 ناخ اج 5 ASA Bk Ù OJI! 672 ١‏ ذلها مال واه 10خ +0891 + 
غجصط قوع 2 زيجعنا 34 95و جكجوجيوم6 قرو ۰" هذا رغب الإسلام في الجهاد وجعله فرضاً على 
الأمة قال تعالى؛ - مو© | 36 5لززه. ومدق وعم .!". 

ce "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم‎ : r Ju, 

ومن هنا قال العلماء بوحوبه مع البر والفاحر للحديث "الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر 
وا ا و ا ا فالعدالة في الإمام مكمل للأصل وهو الجهاد فلو 


اشترطت العدالة في الإمام بإطلاق لانسد باب الجهاد الذي هو ضروري. 





)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي (255/9) الطبعة الثانية عشرة 
٤۱۸(‏ ١ه‏ -1998١م)‏ ط/ مؤسسة الرسالة- بيروت - لبنان» الموافقات ص( ه؟؟). 

(۲) سورة النساء الآية .)۷١(‏ 

(۳) سورة البقرة الآية .)۲٠٠١(‏ 

(:) رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (۳/١٤١١)ء‏ الطبعة الثانية ط/ المطبعة الميمنية بالقاهرة» والنسائي في كتاب الجهادء باب 
وجوب النهاد حديث (؟١١)‏ ص(١١1)؛‏ وصححه الحاکم وابن حجر قي بلوغ المرام کتاب الجهاد» (۱۰۸۱) (vea)‏ 
ط/ المكتبة العصرية = بيروت (۷٠٠۲م).‏ 

(5) رواه أبو داود في سننه كتاب الجهاد» باب في الغزو مع أئمة الحجور حدیث (۲۰۳۲)» ص(۲۷۹) والدارقطيْ في سننه 
كتاب الجهاد حديث رقم »)١755([‏ (۳۰۱/۱). 


۷۹ 
. `. وك‎ ŞEHER FORE NE ëë ca FÊ KB ÊÊÊĞKŞ#&, - : Ja J 
ö rêz Ê $@ê& i 66535, - ووعد المجاهد في سبيل الله بالأحر العظيم قال تعالى:‎ 


. "١١ ممه زه بجوو‎ Qp 5 Û EGE عق‎ ! $ER i BÉ لأسسقه مذ‎ 1078 oy OF 





)`( سورة النساء الآية (۷۱). 
(v)‏ سورة النساء الآية .)۷٤(‏ 


المبحث الخامسر 


المصالم الموجودة في هذه الدنيا ينظر فيها من جهتين 

المصلحة لغة: - 

كالمنفعة وزنا ومععئ فهي مصدر ,بمعين الصلاح كالنفعة معن النفع أو هي اسم للواحدة من 
المصالح» وقد صرح صاحب لسان العرب بالوجهين فقال: (والمصلحة الصلاح. والمصلحة واحدة 
اا 

فكل ما كان فيه نفع سواء كان بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد واللذائذء أو بالدفع 
pai uuu uma asi,‏ ادي asas ab‏ 
المصلحة في الاصطلاح: - 

هي المنفعة الى قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظه دينهم ونفوسهم وعقوم ونسلهم 
ومالهم» ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها أو دكات متها نويا إلى دفع ا 
وعرفها العز بن عبد السلام: 

بأنما اللذات وأسبايماء والأفراح ا 
المصالح الموجودة في هذه الدنيا ينظر فيها من جهتين: - 

- من جهة مواقع الوحود. 


- من جهة تعلق الخطاب الشرعي بما. 





)١(‏ لسان العرب (517/8؟). 

(؟) ضوابط المصلحة للبوطي ص(۳۷)ء مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة» صر(55 ؟). 
(؟) المصدران السابقان نفس الصفحة. 

,)٠١/١( قواعد الأحكام‎ )٤( 


AA 
- فأما النظر في الجهة الأولى؛‎ 

فإن المصالح الدنيوية من حيث هي موجودة هنا لا يخلص كوا مصالح محضة ونعيئ بالمصالح ما 
يرحع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه. ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق حي 
يكون منعماً على الإطلاق: وهذا في بحرد الاعتياد لا يكون لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق 
قلت أو كثرت تقترن بما أو تلحقها - كالأكل واللبس والشرب والسكن والركوب والنكاح وغير 
ذلك فإن :هذه الأمور لا ثنال إلا يكد وتعب» كما أن المفاسد الذزيوية ليست عفاسل عخضة من حف 
مواقع الوحود؛ إذ ما من مفسدة إلا ويتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كير" , 
والدليل على عدم حلوص المصالح وعدم خلوص المفاسد في الدنيا ما يأني؛ - 
١‏ - الإخبار بوضع الدنيا على الابتلاء والاحتبار والتمحيص قال تعالى: - 8866" © فقا +9 بوط 

وق مصروع ف كود . ° . 

وقال تعالى : - ج68 5/8ظد نع I?‏ بجللة فوت وو عم . |" 

Ispa ا‎ ETE SEE 

فلهذا لم يخلص في الدنيا لأحد جهة خالية من شركة الجهة الأخرى. 
۲ - التجربة التامة من جميع الخلائق إذ أن هذه الدار الدنيا وضعت على الامتزاج بين الطرفين 


والاحتلاط بين القبيلين فمن رام استخلاص جهة فيها لم يقدر على ذلك. 





)١(‏ الموافقات ص(٠۲۳)‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصاح الخلق ودرء مفاسدهم ص(۲۹) علم مقاصد الشارع للربيعة 
ص ( 2150 )١151‏ مجموع فتاوى ابن تيمية »)۳٤۳/۱۱(‏ قواعد الأحكام ( .)٠١ 23/1١‏ 

(؟) سورة الأنبياء الآية (ه*). 

(؟) سورة الملك الآية (؟). 

(:) أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات حديث )1٤۸۷(‏ ص٤١٤١٠»‏ ومسلم في 
صحيحه في كتاب الجنة حديث (۲۸۲۲) ص(۷١۷)»‏ والترمذي في سننه كتاب صفة الحنة» باب ما جاء في حُفت الجنة 
بالمكاره وحُفت النار بالشهوات ص( 939). 


AY 

فإذا كان كذلك فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما ُفهم على مقتضى ما غلب» فإذا كان 
الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفاً. 

وإذا غلبت الهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفاً. 

ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوباً إلى الجهة الراححة فإن رجحت المصلحة فمطلوب (في 
الطبيعة البشرية) ويُقال: - إنه مصلحة وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه ويُقال؛ - إنه مفسدة على 
EEE GES‏ 

أما النظر الثاني فيها: فمن حيث تعلق الخطاب بما شرعاً فالمصلحة إذا كانت هي الغاليبة عند 
مناظرتا مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعاً ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجحري 
قانونما على أقوم طريق وأهدى سبيل وليكون حصوها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى 
العادات الجارية في الدنيا فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه 
وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعاً 
ولأجله وقع النهي» ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلهاء حسبما يشهد له كل عقل 
سليم فإن تبعها مصلحة أو لذة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل» بل المقصود ما غلب في 
امحل وما د تل ان قطي suis ulus aS u‏ ا 

والدليل على ذلك أمران: - 

أحدهما: أن الجهة المغلوبة لو كانت مقصودة للشار ع - أي معتبرة عند الشارع - لم يكن الفعل 


مأمورا به بإطلاق» ولا منهيا عنه بإطلاق بل يكون مأمورا به من حيث المصلحة ومنهيا عنه من حيث 





)١(‏ علم مقاصد الشارع للربيعة ص( )١57 +١51‏ الموافققات ص( )١787 2781١‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء 
مفاسدهم» ص( 0") نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي للريسون ص(77؟)) بجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
ص(؟8١)‏ العدد الخامس (517 ١ه‏ - 441١م).‏ 


(۲) الموافقات ص‌(۲۳۲» »)۲٠۳‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص(١١).‏ 


3 

المفسدة ومغلوم قلعا أن الأمر ليس كذلك. وهذا يتبين في أعلى المراتب قي الأمر والنهي كوحوب 
الإيمان وحرمة الكفر» ووحوب إحياء النفوس ومنع إتلافها وما أشبه ذلك فكيف يكون الإيمان منهياً 
عنه؟ من جهة ما فيه من كسر النفس عن إطلاقهاء وقطعها عن نيل أغراضهاء وقهرها تحت سلطان 
التكليف الذي لا لذة فيه» ويكون الكفر الذي يقتضي إطلاق النفس من قيد التكليف» وتمتعها بالشهوات 
ua‏ شرف ماهو را بهذاو اناد ونا فيل لأن هذ الأنون اديه اة وال شط القيرة السداهرة 
مصلحة على الجملة وكل هذا باطل محض بل الإيمان مطلوب بإطلاق والكفر منهي عنه بإطلاق. 

فدل على أن جهة المفسدة في طلب الإيمان وجهة المصلحة بالنسبة إلى النهي عن الكفر غير معتبرة 
E E‏ 
الأمر الثان: - 

أن الف لو كاذ شی د الاو فرعا لكات ا ا بلاق وهذا باطل لأن الجهة المرحوحة 
مثلاً مضادة في الطلب للجهة الراححة والمأمور به إنما هو إيقاع المصلحة الراححة» لكن على وحه 


usukuq a ا‎ z ha qipa laku e tusuy ss 





)١(‏ الموافقات (ص؟275 588)» علم 2 »)١77 aysay] 2 286 U £ aJ,‏ بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
ص(٦۷‏ وما بعدها)» مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص( "١‏ وما بعدها)» نظرية المقاصد عند 


الإمام الشاطبي للريسوني ص(۲۳۷). 


A£ 
المبحث السادسسر‎ 
المصالم "' والمفاسد الآخروية‎ 
- المفسدة لغة:‎ 
اا و‎ 
- واصطلاحا:‎ 
کا ارو ا ا‎ 
E O 2 ubhtass 
ع‎ 
- تقسيم المصالح والمفاسد الآخروية من حيث خلوصها وامتزاحها مع الأدلة؛‎ - 
المصالح والمفاسد الآخروية تنقسم من حيث خلوصها وامتزاحها إلى قسمين:‎ 
- القسم الأول:‎ 
المصالح الخالصة والمفاسد الخالصة بمعين ألا يكون هناك امتزاج لأحد القبيلين بالآحر وذلك كنعيم‎ 


أهل الجنان وعذاب أهل الخلود في النار. 





(1) سبق تعريف المصالح ص( )8٠١‏ من البحث. 

(؟) لسان العرب مادة فسد »)١18/١1[(‏ الصحاح مادة فسد ص(7١6)‏ القاموس المحيط باب الدال فصل الفاء ص([905). 

(؟) المستصفى .)595/١[(‏ 

.)٠١/١( قواعد الأحكام‎ )٤( 

(ه) الطوفي هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم بن سعيد الطوق البغدادي الفقيه الأصولي ولد بقرية طوف من أعمال 
بغداد وقدم الشام ثم مصر له مصنفات كثيرة منها! - 
بغية الشامل في أمهات المسايل في أصول الدين» ومختصر الحاصل ف أصول الفقه» ومختصر الجامع الصحيح للترمذي. توق 
في الخليل بفلسطين سنة ست عشرة وسبعمائة كهلاً وعاش أبوه بعده سنوات. انظر معجم ا 223 [vav va JA)‏ 
سير أعلام النبلاء .)١970/5(‏ 


([5) انظر مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص( 87 5). 


القسم الثاني: - 

أن تكون المصالح والمفاسد ممتزحة. 

وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من يدخل النار من الموحدين في حال كونه في النار خاصة فإذا دحل 
الجنة برحمة الله رجع إلى القسم الأول حيث تتمحض مصلحته» ر ا 

والدليل على خلوص المصلحة في القسم الأول آيات وأحاديث تدل على أن لا عذاب ولا مشقة 
ولا مفسدة. 

. . ê BELAF Gia Bc, MY i Ê) 91%ê FE - :Jعت‎ aa 

. 1. tt FIOHBRÊ “ده‎ | Rêy ÊBê j, - :J تع‎ aga إلى‎ 

وكقوله تعالى: - , وه( غ3 665 كقفويو ست¿ . . 

إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعئ. 

وكما روى البخاري في حديث محاجة الجنة والنار قال © ؛ - (قال الله عز وجل للجنة: أنت 
رمي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار: أنت عذابي اعدف E‏ 
- والدليل على خلوص المفسدة في القسم الأول آيات وأحاديث تدل على أن لا نعيم ولا راحة ولا 





)١(‏ الموافئقات ص )١5(‏ علم مقاصد الشارع للربيعة ص(54١)»‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم 
ص(٦۳»‏ ۳۷). 

(؟) سورة الحجر الآية (ه4» 55), 

(۳) سورة الحجر الآية .)٤۸(‏ 

)£( سورة الزمر الآية (۷۳). 

(ه) أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الحنة» باب النار يدخلها الحبارون والحنة يدخلها الضعفاءء حديث (هم)؛ ص(٠۷۲)»‏ 


والترمذي في سننه كتاب صفة الحنة» باب ما حاء في احتجاج الجنة والنار حديث ([571؟) ص( .)٠٠٠١‏ 


۸٦ 
.١١ ١ كقولە تعال: - ,ڭى 062 ق4 بط‎ 
. . aa e oR o#kş® وكقوله تعال: - ,غ‎ 
. ٠" ١ وكقوله تعالى: - , لقاكااك ادكه صف فده‎ 
السابق آنا عر وجل قال لار (أئك غتان).‎ sual ys 

- والدليل على امتزاج المصالح والمفاسد في القسم الثاني» ما ثبت من الأدلة السمعية بأن النار لا تنال 
منهم مواضع السجود ولا محل الإبمان وتلك مصلحة ظاهرة» وأيضاً فإن النار إنما تأعذهم على قدر 
أعمالهم وأعمالهم لم تتمحض للشر خحاصة» فلا تأحذهم النار أحذ من لا خيرة في عمله على حال 
وهذا كاف في حصول المصلحة الناشئة من الإبمان والأعمال الصالحة» ثم الرجاء المعلق بقلب المؤمن 
راحة حاصلة له مع التعذيب» فهي تنفس عنه من كرب النار. 
إلى غير ذلك من الأمور الحزئية الواردة في الشريعة المتلقاة من السمع؛ إذ الأمور الآخروية إنما تتلقى 


ف الس وم ل فيا ع 





.)۷١( سورة الزحرف الآية‎ )١( 
.)١5[ سورة الحج الآية‎ )۲( 
.)۷٤( (؟) سورة طه الآية‎ 


(؛) الموافقات ص(77؟) علم مقاصد الشارع للربيعة ص( 2158 .)١55‏ 


AV 
المبحث السابع‎ 
المصالم والمفاسد باعتبار الشارع‎ 
المصالح امحتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تُقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من‎ 
AEE E A E a u 
- والأدلة على ذلك:‎ 
لله اختياراً كما أنفهم‎ su lass الأول: أن الشريعة إنما حاءت لخر ج المكلفين عن دواعي أهوائهم حي‎ 
عبيد له اضطرارأًء وهذا المع إذا ثبت لايجتمع مع فرض أن يكون وضعالشريعة على وف قأهواء‎ 
النفوس وطلب منافعها العاحلة كيف كانت.‎ 
a Gê Bafî EHV Ff? FRET قال تعال : - ,م#ة# را وغة تف ظافلا‎ 
الثاني: - أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع» كما‎ 
تقول إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال‎ 
عليها أو إتلافها وإحياء المال» كان إحياؤها أولى فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء‎ 
الدين أولى وإن أدى ذلك إلى إماتتها كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير ذلك فالعتبر‎ 
إنما هو الأمر المعظم» وهو حهة المصلحة الي هي عماد الدين والدنيا لا من حيث أهواء النفوس‎ 
حن إن العقلاء قد اتفقوا في الجملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا ها أو للآحرة» بحيث منعوا من‎ 
إتباع جملة من أهوائهم بسبب ذلك هذا وإن كانوا بفقد الشرع على غير شيء» فالشرع لما‎ 


جاء بين هذا كله وحمل المكلفين عليه طوعاً أو كرهاً ليقيموا أمر دنياهم لآخرتهم. 





)١(‏ الموافقات ص(۲۳۹)ء نظرية المقاصد عن الإمام الشاطبي للريسوني» ص( ه؟؟). 


(؟) سورة المؤمنون الآية .)7١[(‏ 


84 
الغالث: - أن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية ومععئ كوفا إضافية أنها منافع أو مضار 
في حال دون حالء وبالنسبة إلى شخص دون شخصء أو وقت دون وقتء فالأكل والشرب 
مثلاً منفعته للإنسان ظاهرة ولكن عند وجود داعية الأكل. كما أن كثيراً من المنافع تكون 
ضرراً على قوم لا منافع أو تكون ضرراً في وقت أو حال ولا تكون ضرراً في آخر وهذا كله 

بين في كون المصالح والمفاسد مشروعة أو ممنوعة لإقامة هذه الحياة» لا لنيل الشهوات. 
ولو كانت موضوعة لذلك لم بحصل ضرر مع متابعة الأهواء ولكن ذلك لا يكون فدل على أن 


un‏ واا ي 





»۲٠۹(‌ص ه) المواففات‎ ۱٤۱١ ( مقاصد الشريعة الإسلامية لزيد بن محمد الرماني ص‌(۳۹ وما بعدها) الطبعة الأول‎ )١( 
مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم» ص(٤> وما بعدها)» نظرية اللقاصد عند الشاطي‎ ) 


للریسوني ص‌(۲۲۰» ۲۳۹). 


۸۹ 
المبحث الثامن 
المقاصد الكلبة في الشريعة 1 برفعها تخلف آحاد جزئباتها 
هذه الكليات الثلاث الضروريات والحاحيات والتحسينيات» إذا كانت قد شرعت للمصالح 
الخاصة يما فلا يرفعها تخلف آحاد حزئياتها ولذلك أمثلة؛ - 
- أما في الضروريات فإن العقوبات مشروعة للازدحارء مع أنا بحد من يُعاقب فلا يزدحر عما عوقب 
لازم دلق كن 
وأما في الحاحيات: فكالقصر في السفر مشروع للتخفيف وللحوق المشقة والملك المترفه لا مشقة 
له» والقصر في حقه مشروع والقرض أجيز للرفق بامحتاج مع أنه جائز أيضاً مع عدم الحاجة. 
- وأما في التحسينيات فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة مع أن بعضها على حلاف النظافة 
sag‏ 
فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية لأن الأمر الكلي لا يخرحه عن كونه 
كيا تلف بعص المرقيات لأن"الغالب :في الشريعة مير اعتبان العام العف 
وأيضاً إذا تخلفت بعض الحزئيات عن المقاصد والمصالح الكلية فلا يعئى ذلك أن تلك المقاصد 
والمصالح قد تعطلت أو احتلت» بل يع مراعاة مصالح أحرى هي في نفس أهمية المصالح الى استثنيت 


منها تلك اللحزئيات. 





.)4 الموافقات ص(48 ؟)» مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص(‎ )١( 
(؟) علم مقاصد الشارع للربيعة ص( 2775 5١؟) الموافقات ص(48 ؟)؛ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء‎ 


مفاسدهم ص(۸٤).‏ 


ويمكن بيان هذا الأمر من حلال الأمثلة التالية؛ - 

١‏ - النظر إلى العورة لغرض التداوي مباح وهو مستثئ من عموم تحريم النظر إلى الأحني» وهذا 
الاستثناء لا يُخل بأصلية ذلك التحريم وإنما يحقق مصلحة أخرى؛ وهي مصلحة العلاج الي ها 
نفس أهمية مصلحة غض البصر الحفظ الأعراض والكرامة الإنسانية» وإذا لاحظنا النظر إلى العورة 
وجدنا أن العلة الي لأحلها منع النظر إلى العورات منتفية وذلك لأن الناظر في العورة غالباً ليس 
له من قصد سوى التشخيص والعلاج والمداواة. 

؟ - أصحاب الأعذار الشرعية والقانونية من الطلاب يُستثنون من قانون الحرمان من الاختبار لاهم 
تغيبوا لا بسبب التقصير والكسل والخمولء وإِنما تخلفوا لظروف قاهرة منعتهم من الحضورء فلو 
لم يُستئنَ هؤلاء الطلاب من قانون الحرمان لكلفناهم مما ليس في مقدورهم ولألحقنا = ضرر 
الرسوب ثم إن علة الحرمان منتفية وهذه العلة هي تأديب المتخلفين وزجرهم وحملهم على 


alan pasa asa 





.)٠١5/1١[( علم المقاصد الشرعية للخادمي‎ )١( 


۹۱ 
المبحث التاسع 
المصالم في الشريعة عامة 

أن مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع مطلقة عامة» لا تختص بباب دون باب» ولا محل 
دون محل وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقاً في كليات الشريعة وجزئياتها. 

والدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح» وأن الأحكام مشروعة المصالح 
العباد» ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق لكن البرهان قام على ذلك. فدل على أن 
المصالح فيها غير مختصة. 

وقد زعم بعض المتأحرين - وهو القرائي -"" أن القول بالمصالح إنما يستمر على القول بأن 
المصيب في مسائل الاجتهاد واحد, لأن القاعدة العقلية أن الراحح يستحيل أن يكون هو النقيض» بل 
وذ اق اعها اشن E‏ وهذا يقتضي أن کا ای ا وهوالمفيّ 
بالراحح» وغيره يتعين أن يكون مخطناً لأنه مفت بالمرجوح؛ فتتناقض قاعدة المصوبين مع القول بالقياس 
ا 

هذا ما قال ونقل عن شيخه ابن عبد السلام أنه يتعين على هؤلاء أن يقولوا؛ إن هذه القاعدة لا 
تكون إلا في الأحكام الإجماعية. أما في مواطن الخلاف فلم يكن الصادر عن الله تعالى أن الحكم تابع 


للراحح في نفس الأمرء بل فيما في الظنون فقطء كان راححاً في نفس الأمر أو مرجوحا وس لم أن 





)١(‏ هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري شهاب الدين أبو العباس» الشهير بالقرائي» أحد العلماء اللشهورين 
والأئمة المذكورين» برع في الفقه وأصوله انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره» توف - رحمه الله - سنة أربع وثمانين 
وستمائة» ودفن بالقرافة بالقاهرة» ومن مؤلفاته: أنواء البروق في أنوار الفروق» والذخيرة» والأمنية في إدراك النية وغيرها. 
انظر شجرة النور الزكية (١/۱۸۸)ء‏ الأعلام للزركلي .)۹٤/١(‏ 

.)5 ١ الموافقات للشاطبي ص(4: ؟)» مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص[‎ )١( 


۹۲ 
قاعدة التصويب تأبى قاعدة مراعاة الفا لن ارا 

وكان يقول: - يتعين على القائل بالتصويب أن يصرف الخطأ في حديث d sul‏ الأسعابة 
للإتفاق على أن الخطأ يقع فيهاء وحمل كلام الشارع على المتفق عليه أولى» هذا ما نقل عنه و يظهر أن 
القاعدة جارية على كلا المذهبين لأن الأحكام على مذهب التصويب إضافية إذ حكم الله عندهم تابع 
لنظر اجحتهد ولا فرق هنا بين المحطئة والمصوبة. 

فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في الفضر والفواكه الرطبة جائز فجهة المصلحة عنده 
هي الراححة» وهي كذلك في نفس الأمر في ظنه لأنما عنده خارجة عن حكم الربا الحرم» فاقدم على 
التفاضل فيها مقدم على ما هو جائز وما هو جائز لا ضرر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل فيه 
مصلحة لأحلها أحيز وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها غير جائز» فهي عنده داخلة تحت حكم 
الربا امحرم» وجهة المصلحة عنده هي المرجوحة لا الراححة» وهي كذلك في نفس الأمر على ما ظنه فلا 


ضرر لاحق به في الدنيا وفي الآخرة» فحكم المصوّب هاهنا حكم المحطى. 





)١(‏ وهذا يرى القراق أنه ليس في نفس الأمر حكم معين وإنما في نفس الأمر ما لو عين الله شيعا لعينه فهو أشبه الأمور بمقاصد 
الشريعة» كما يقول لا بي بعد رسول الله € » والقائل الآحر يقول ليس قي نفس الأمر شيء هو أشبه» والظاهر هو 
الأول فإن الأفعال المتخيلة لا تخلو عن الرححان في بعضها والقائل الثاني يقول: إذا لم يعين الله تعالى شيعا استوت الأفعالء 
كما أن المباحات كلها لم تختلف وإن كانت مصالحها مختلفة ولأن حجية الدليل القطعي على الحكم في نفس الأمر لا 
تكون إلا بالقطعي أما في الظن فتختلف فيه القرائح. أنظر شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للإمام 
شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي ص(71 25 578)» الطبعة الأولى ([/57 ١ه‏ - 0.07 7م) - لبنان. 

(۲) وهو قوله © "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا احتهد فأخطأ فله أجر" وفي رواية عمرو بن العاص "إذا حكم 
الحاكم فاحتهد ثم أصاب فله أحران» وإذا حكم فاحتهد ثم أخطأ فله أجر". أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أحطأ حديث (7857])» ص(0٠0٠4١))‏ ومسلم في كتاب الأقضية باب 
بيان أحر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأ حديث (5١)؛‏ ص(547)» وأبو داود في كتاب الأقضية باب في القاضي 
بخطئ حديث (5175؟), ص(۳۹۳)ء وبلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلان في كتاب القضاء 
حديث .)١85/9( )١١91١(‏ 


0 

O S Ul,‏ فافض ا ا ی رو من ا وا تيده ل هو هن افو کر 
واحد منهما العلة الى بى عليها الحكم موجودة في الحل بحسب ما قي نفس الأمر عنده وف ظنه» لا ما 
شو علي ف تفه لذ لا بص دلق الاي ما اماع ها هنا اى الفرقان. 

وإغا احتلفا بعد فالمخطمة حكمت بناء على أن ذلك الحكم هو ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه» 
والمصوّبة حكمت بناء على أن لا حكم في نفس الأمر بل هو ما ظهر الآن وكلاهما بان حكمه على علة 
E E‏ 

فالمقصود إذاً أن المصالح ال جاءت بها الشريعة تعم المكلفين جميعاً لا تختص بأحد منهم دون 
غيره» كما أن هذه المصالح مبثوثة في جميع الأحكام والأبواب سواء كانت عبادات أو معاملات أو حي 
عقوبات فرحمة الله تعالى تتحلى في كل ذلك. 

ويبقى على المحتهد أن ينظر في الأدلة ويتلمس تلك المصالح مراعياً مقاصد الشريعة» وروح 


التشريع. 





)١(‏ الموافقات ص( .5 ؟)» مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص(؟5). 
(؟) القائلون بالتصويب يقولون إن الحكم إِنما يتبع المصلحة الخالصة أو الراجحة في مواقع الإجماع أما في محل الاختلاف فلا 
يسلمون ذلك» فهذا منع حسن أيضاً على دليل المخطئة. شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (578). 


a £ 


المبحث العاشر 
وجوب المحاافظة على الجزئي لإقامة الكلي 

ذكرنا فيما سبق أنه إذا ثبتت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاحيات أو التحسينيات فلا يرفعها 
کلت خاد الجزئيات» كذلك نقول: - إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه الثلاثة أو في آحادما 
فلابد من الحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به الكلي - لأن الحزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلية - 
فالحزئيات قد يترتب على تخلفها تخلف المصلحة المقصودة بالتشريع, 
والدليل على ذلك ما يأي: - 

١‏ - ورود العتاب على التارك في الجملة من غير عذر كترك صلاة افك "ار الح أل لافار 
83 ل ون E E A LT E‏ 
كالوعيد بالعذاب» وإقامة الحدود في الواحبات. 


” - أن عامة التكاليف من هذا الباب لأنها دائرة على القواعد الثلاث» والأمر والنهى فيما قد حاء 





)١(‏ فقد روى أبو داود عن أبي هريرة - ١‏ - قال؛ قال رسول الله - © -"لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رحلا 
فيصلي بالناس» ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار". رواه 
البخاري في صحيحه كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة حديث (551)؛: ص( »)١ 5١‏ وأبو داود في سننه كتاب 
الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة حديث (548) ص( 55).» وبلوغ المرام لابن حجر كتاب الصلاة» باب صلاة 
الجماعة والإمامة حدیث )۳۱١(‏ (۷۹/۱). 

(۲) لقوله € : -"لا يحل دم رحل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاي» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه» المفارق للجماعة'. 
رواه أبو داود في سننه کتاب الحدود» باب الحكم فيمن ارتد حديث (5707) ص( »)47١‏ والبخاري في صحيحه باب 
قوله تعالى! ,2986" ٠ € E e yop HB `” KB‏ المائدة الآية »)٤٥(‏ حديث (y re) 2 (XAVA)‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم حديث »)١1775[(‏ ص .)٤٠٠١(‏ 


1° 
¿s=‏ وتوحه الوعيد على فعل المنهي عنه منها أن ترك المأمور به من غير احتصاص ولا حاشاة 
إلا في مواضع الأعذار الي تسقط أحكام الوحوب أو التحريم وحين كان ذلك كذلكء؛ دل على 


أن الجزئيات داحلة مدحل الكليات في الطلب والحافظة عا 





.)54 الموافقات ص(١١٠٠)ء مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص( 9ه‎ )١( 


الفصل الغالث 


المقاصك الشرعية 


أتحدث في هذا الفصل بمشيئة الله عن أنواع المقاصد الشرعية» ووقوع العمل على وفقها وعن 





البناء على المقاصد الأصلية وعن المطلوب الشرعي» وعن عموم التكاليف وشرط صحة التكليف ودوامه 


وعن محافظة الشارع على القواعد الثلاث وأحتم بالحديث عن عصمة الشريعة واستقلاليتها. 


وذلك في إثنا عشر مبحثاً: 

المبحث الأول: المقاصد الشرعية ذوعان. 

المبحث الثاني: الضروربات نوعان. 

المبحث الثالث:وقوع العمل على وفق المقاصد الشرعية. 

المبحث الرابع: البناء على المقاصد الأصلية. 

المبحث الخامس: المطلوب الشرعي ضربان : (عبادات - عادات ). 
المبحث السادس: قصد الشارع من التكليف دوامه وعمومه. 


المبحث السابع: التكاليف عامة في جميع المكلفين. 

المبحث الثامن: شرط صحة التكليف ودواهه. 

المبحث التاسع: تعظيم الطاعة والمعصية بحسب المصلحة والمفسدة. 
المبحث العاشر: التكليف مبني على استقرار عوائد المكلفين. 

المبحث الحادي عشر: الدليل على قصد الشارع المحافظة على القواعد 
الثلاثة. 

المبحث الثاني عشر: عصمة الشريعة واستقلاليتها. 





۹۷ 


المبحذ الأول 
المقاصد الشرعبة نوعان 


إذا نظرنا إلى المقاصد الشرعية فإننا بنحدها على ضربين: - 

أصلية وتبعية. 
فأما المقاصد الأصلية؟ - 

هي الى قصدها الشارع أصيلا وابقداء وأسيانين قصدها بالقصد الأول الابتدائي وهي المقاصد 
الأولى والغايات العليا للأحكام. 

وقبل إنها الضروريات الخمس المعتبرة في كل ملة ال لاحظ فيها للمكلف .معن أنه ملزم بفعلها 
وحفظهاء أحب أم كره. بالاحتيار أم بالاضطرار. 

وهذه على ضربين عينية وكفائيةأ". 

فالأولى وهي lasa ushay‏ ل سكا ن هه ف مان فط د ا اد 
وعملاً. وذلك بتعلم ما يدفع به عن نفسه الشبه الي تورد عليه أو بحفظ نفسه قياما بضروريات حياته 
وذلك Q'ara‏ ا ا کر چ الین و ت عفاد بے ا 
لمورد الخطاب من ربه بتوقي الأسباب الموحبة لذهابه أو غيابه» وبحفظ نسله حرصاً على بقاء حلفه في 


عمارة هذه الدار وذلك بعدم وضعه في مضيعة احتلاط الأنساب ويتوقى ذلك بصون شهوته بألا يضعها 





)١(‏ علم المقاصد الشرعية للخادمي »)١55/5(‏ المقاصد الشرعية تعريفها - أمثلتها - حجيتها للدكتور نور الدين بن مختار 
الخادمي ص٠‏ ۲١ء‏ الطبعة الأولى (4 47 1ه ey. e‏ محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية بين 
علمي أصول الفقه والمقاصد (؟/57١)»‏ مقاصد الشريعة عند ابن تيمية صر(77١)»‏ مقاصد الشرعية لليوبي ص(.84) 
المدخل إلى دراسة علم المقاصد للدكتور/ عمر صالح بن عمر ص /٠٠١(‏ ١١٠)ء‏ علم مقاصد الشارع للربيعة ص(۱۸۳) 
نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص(8١١).‏ 


۹۸ 

إلا فيما أذن الله به وبحفظ ماله استعانة على القيام بتلك الأوحه الأربعة وذلك بألا يتلفه فيما لا يود 
عليه بالتفع إطلات. 
أما الضروريات الكفائية: - 

فالمقصود بما هنا القيام بالمصالح العامة الي بما استقامة نظام المجتمع الإسلامي وحماية الضروريات 
كالولايات العامة الى يحفظ با الدين وتُحمى بها الحقوق الخاصة والعامة من التعرض للفساد والإفساد. 

فالقائم بتلك الولايات قائم .ممصالح عامة للأمة» ومطالب بحفظ تلك المصالح العامة فمن حيث 
حهة الأمر يلاحظ أنه لاحظ له في ذلك وإن حصل له شيء من الحظوظ كعز السلطان وشرف الولاية 
والرئاسة وتعظيم المأمورين للآمر فهي تبع للمقاصد الأصلية المذكورة. 

إذ ليست هذه الأمور مقصودة بالقصد الأول» إذ الأمر بالقيام بتلك الولايات مقصوهه الأول 
حفظ المصالح العامة للأمة ثم ما يلزم من ذلك في مجحاري العادات من تعظيم السلطان وحصول شرف 
ا و ع نا ر ا ن او و اموه و 

قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: (ويدلك على أن المطلوب الكفائي معرى من الحظ شرعاً أن 
القائمين به في ظاهر الأمر تثمنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا به من ذلك فلا يجوز لوال 
أن يأحذ أجرة ممن تولاهم على ولايته عليهم؛ ولا لقاض أن يأحذ من المقضي عليه أوله أحرة على 


قضائه ولا لحاكم على حكمه؛ ولا لمفت على فتواه ولا محسن على إحسانه ولا ما أشبه ذلك من 





)١(‏ علم المقاصد الشرعية للخادمي (؟/55١)»‏ محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (؟/57١)»‏ مقاصد 
الشريعة لليوبي ص(٠84).‏ 

(؟) ووجه ذلك أن المقصود تحقيق المصالح العامة ويلزم من ذلك تعظيم الأئمة حي يُطاعوا في تحقيق المصلحة قال المقري في 
قواعده: (يجب ضبط المصالح العامة ولا تنضبط إلا بتعظيم الأئمة في نفوس الرعية» ومن اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت 
المصلحة). مقاصد الشريعة لليوبي ص( 541١‏ *). 


۹۹ 


الأمور العامة الي Sa A E I E a l‏ 
أن EE CEE E N COE E O ENE O‏ 
وعلى هذا المسلك يجري العدل في جيع الأنام ويصلح النظام» وعلى خحلافه يجري الجحور قي الأحكام وهدم 

قواعد الإسلاء ل , 
أما المقاصد التبعية: فهي الي روعي فيها حظ المكلف من استجابة لفعل الشهوات؛ والاستمتاع 


بالمباحات» وسد الخلات واكتساب ما يحتاحه من ذلك كله ويّذا الاعتبار تصير المقاصد التابعة خادمة 


للمقاصد الأصلية ومكملة ها, 





)١(‏ ودليل تحريمها قوله © : فيما رواه عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله الراشي والمرتشي) رواه أبو 
داود في سننه كتاب الأقضية» باب كراهة الرشوة» حديث (580*) ص(597)» والترمذي ف سننه كتاب الأحكام؛ باب 
ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم حديث )١١810(‏ ص( 50)» وابن ماحه في سننه كتاب الأحكام؛ باب التغليظ في 
الحيف والرشوة» حديث (8١8؟)؛ (rry).‏ 

(۲) فقد روى أبو داود في سننه تحت باب "هدايا العمال" عن عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله © قال: (يا أيها الناس 
من عُمّل منكم لنا على عمل فكتمنا منه منيَطاً فما فوقه فهو عل يأتي به يوم القيامة" فقام رحل من الأنصار أسود كأني 
أنظر إليه فقال: يا رسول الله إقبل عي عملك قال "وما ذلك؟" قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: "وأنا أقول ذلك من 
استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أو منه أحذه وما تُهى عنه انتهى". رواه أبو داود في سننه كتاب الأقضية 
باب في هدایا العمال حدیث »)۳١۸۱(‏ ص(۳۹۳) والبخاري في صحيحه كتاب الأحكام» باب هدايا العمال حديث 
(yaa) o (Viv)‏ 

(") أن الهدايا ُحدث أثرها في نفس الحاكم فتجعله ينحرف عن القضاء بالحق والعدل» ولا شك أن ضرر ذلك عظيم لأنه يجعل 
المهدي وهو ظالم يحصل على حق غيره ويكفي أن الهدايا تؤدي إلى عدم ثقة الناس في القاضي نما يودي بدوره إلى 
الاضطراب وعدم الاستقرار في المجتمع» ولا شك أن ذلك يضاد حكم الشريعة الي أمرت بإقامة العدل بين الناس. أنظر 
مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص( .)١50١‏ 

)٤(‏ الموافقات ص(١٤۳۲)»‏ محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية بين علمي أصول الفقه والمقاصد 
(؟/47١)»‏ مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص(١١۳)ء‏ والفروق للإمام القرائي الفرق الخامس عشر بعد لمائة 
[y£ fs)‏ 
فقد ذكر القرافي في هذا الفرق (بين قاعدة الأرزاق وقاعدة الإحارات) بأن القضاة يجوز أن يكون لمم أرزاق من بيت المال 
على القضاء إجماعاًء ولا يجوز أن يُستأحروا على القضاء إجماعاً بسبب أن الأرزاق إعانة من الإمام لهم على القيام بالمصالح 
لا أنها عوض عما وجب عليهم من تنفيذ الأحكام. 


- أمثلة على المقاصد الأصلية والتبعية باختصار : - 

فمن الأمثلة على المقاصد الأصلية ما يلي: - 

١‏ - المقصد الأصلي للصلاة: هوعبادة الله عز وجل وإفراده بالخضوع والذكر والامتثال. 

؟ - المقصد الأصلي للزواج: التناسل وإعمار الكون. 

- المقصد الأصلي لطلب العلم: هو التعبد والطاعة والتعليم والتبليغ. 

أما الأمثلة على المقاصد التبعية كالتالي! - 

A 1: 8528 المقاصد التابعة للصلاة هي النهي عن الفحشاء والمنكر لقوله تعالى! - 576 996 #بقه‎ - ١ 
. ` FIHÊ Xof 
ومن المقاضة التابعة للضئلاة أيضا الأنعرائعة من نكا الدنا وكذلك طلب الرزق لقولهتعال: - ,هق‎ 
وإنماح الحاجات كصلاة الاستخارة وطلب‎ "1. g še (8867 EOSu at ax ü ûî KF 6 
الفوز بالجنة والنجاة من النار.‎ 

؟ - المقصد التابع للزواج: - هو الاستمتاع بالزوحة والأنس بالذرية وتحصيل المودة والسكن والرحمة 
والتجمل .مال المرأة وغير ذلك. 


۳ - المقصد التابع لطلب العلم؛ - هو تحصيل الشرف العلمي» وجلب الاحترام والمناقب الحميدة والماثر 


الحسنة, 





)١(‏ الموافقات ص(/ه4» »)٠١۹‏ علم المقاصد الشرعية للخحادمي (۲/١٠٠ء »)١57‏ علم مقاصد الشارع للربيعة ص(885) 
محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية بين علمي أصول والمقاصد (؟/5 )١‏ الاجتهاد المقاصدي لنور 
الدين الخادمي .)41/1١(‏ 

(؟) سورة العنكبوت الآية (45). 


(ry) aS سورة طه‎ (s) 


المبحث الثاني 
الضروريات نوعان 
تبين مما تقدم أن الضروريات ضربان! - 
- أحدهماما كان للمكلف فيه حظ عاحل مقصود كقيام الإنسان.مصالح نفسه وعياله في الاقتياتواتخاذ 
السكن والمسكن واللباس ومايلحقيها من المتممات كالبيوع والإجارات والأنكحة وغيرها من وجوه 
الاكتساب الىّتقوم بماالحياة الإنسانية. 
- والثاني؛ - ما ليس فيه حظ عاحل مقصود كان من فروض الأعيان كالعبادات البدنية والمالية مسن 
الطهارة والصيام والزكاة والحج وما أشبه ذلك أو من فروض الكفايات كالولايات العامة من 
الخلافة والوزارة والقضاء وإقامة الصلوات والجهاد والتعليم وغير ذلك من الأمور الي شرعت عامة 
لمصالح عامة إذا رضن عدمها أو ترك الناس لما انخرم ا 
فأما الأول؛ - 
لما كان للإنسان فيه حظ عاجل وباعث في نفسه يستدعيه إلى طلب ما يحتاج إليه وكان ذلك 
الداعي قوياً حداً بحيث يحمله قهراً على ذلك لم يؤكد عليه الطلب بالنسبة إلى نفسه بل جعل الاحتراف 
والتكسب والنكاح على الحملة مطلوباً طلب الندب لا طلب الوجوب بل كثيراً ما يات في معرض 


š Vani gayn6a, - UG JS الإباحة‎ 





)١(‏ الموافقات ص(5؟7")؛ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص(*5)؛ المدخل إلى دراسة المقاصد 
للدكتور عمر بن صالح ص( 2177 77١)؛‏ محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة بين علمسي أصول الفقه 
[yta atv |y) 26,‏ علم مقاصد الشارع للربيعة ص( 5١؟).‏ 

(۲) سورة البقرة الآية .)۲۷١(‏ 


وق تعالى : - BES ÊÊ‏ سوه GE s‏ )طوقييه 5١‏ نوو ؟ .. 


وقوله تعالى: - ,® 5 34 NB‏ ,66256994 5 ندع م جم . [". 
وقوله تعالى : - ,ۆ@ aê BIHE aay ê IH $F ÙB‏ ., . . 
وقوله تعال: - , 88 ` هد فوعة 6ق .. 

وهذا الضرب الذي فيه حظ للعبد قسمان: - 

١‏ - قسم يكون القيام بالمصالح فيه بغير واسطة كقيامه ممصالح نفسه مباشرة. 

؟ - وقسم يكون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ في الغير كالقيام بوظائف الزو جات والأولاد 
والاكتساب ما للغير فيه مصلحة كالإيجارات والتجارة وسائر وجوه الصنائع فالجميع يطلب 
الإنسان يما حظ فيقوم بذلك حظ الغير - خدمة دائرة بين الخلق - كخدمة بعض أعضاء الإنسان 
عقا حن فصن السلحة لعي "ا 

أما الثاني: - 
وهولما لم يكن فيه للمكلف حظ عاجل مقصود أكد القصد إلى فعله بالإيحاب وإلى تركه 

بالتحريم وأقيمت عليه العقوبات الدنيوية فإنا نعلم أن الشارع شرع الصلاة وغيرها من العبادات لا 


kupa nya ab upi دو‎ E E e 





.)٠١( سورة الجمعة الآية‎ )١( 
.)٠۹۸( سورة البقرة الآية‎ )۲( 
,)55[( (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
,)١50[ سورة الأعراف الآية‎ )4( 


)°( الموافقات ص(۳۲۷). 


1۰۳ 
العبادة بل هي خالصة لرب العالمين لقوله تعال: - يكيف 9898# 86 © ١‏ وهكذا شرعت أعمال 
الكفاية لا ليُئال يما عز السلطة ونخوة الولاية وإن كان يحصل ذلك بالتبع فإن عز المتقي لله قي الدنيا 


اوغ 





.)١( سورة الزمر الآية‎ )١( 
الموافقات ص(٣۳۲» ۳۲۷)ء مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص(۳٦ وما بعدها). المدحل إلى دراسة المقاصد‎ )۲( 
.)١١17(ص بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ .)١١؟8‎ 215١ ص(‎ 


المبحث الثالث 


وقوع العمل على وقق المقاصد الشرعبة 

أن العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية فإما على المقاصد الأصلية أو المقاصد التابعة. 

فإذا وقع على مقتضى المقاصد الأصلية بحيث راعاها في العمل فلا إشكال في صحته وسلامته لأنه 
مطابق وموافق لمقصود الشار ع في أصل التشريع» إذ إن مقصوده إخحراج المكلف عن داعية هواه حي 
بكرن غيدا لله 

وينبئ على العمل بالمقاصد الشرعية ما يلي: - 

أن المقاصد الأصلية إذا روعيت فإهُا أقرب إلى الإخلاص وصيرورة العمل عبادة وأبتعد عن 
مشا ركة الحظوظ الي تغير في وجه محض العبودية لأن بجرد امتثال أمر الشارع وعهم الالتتفات إلى 
اغ ف ادرو الغ راض الهف ها بكر مى آل وج اله تعال و ذلك عو ااا ا ا ف 
العمل على وفق المقاصد الأصلية - وهي الضروريات أو ما فيه حفظ المصالح العامة - من المشقة ما 
ليس في غيره فقصد المكلف له دون قصده لحظوظ نفسه دليل على إخلاصه لأن العمل على وفق الشاق 
لا يتحمله إلا من ابتغى و جه الله تعالى. 

بخلاف مراعاة المقاصد التابعة فإن المكلف وإن كان عمله فيها موافقاً لقصد الشارع لم يخالفه إلا 
أنه لم يراعي ذلك في عمله حي يكون خارجاً عن داعية هواه ومقتضى هذا أنه لم يفعل ما فعله التفاتا 


لقتضى حطاب الشار ع بل لحرد حاجته وداعية شهوته بقطع النظر عن الخطاب هذا وجه , 





)١(‏ الموافقات ص(١٠۳)»‏ محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية بين علمي أصول الفقه والمقاصد 
ص(۹٤)ء‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصال الخلق ودرء مفاسدهم ص( »)7١‏ علم مقاصد الشارع للربيعة ص(184١)»‏ 
مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص(557)؛ مدخل إلى دراسة المقاصد ص( 5 »)١55( »)١5‏ نظرية المقاصد عند الإمام 
الشاطي للريسون ص١٠‏ ١ء‏ محلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص(١١)»‏ علم المقاصد الشرعية للخادمي 


.)١هو/؟(‎ 


ه١١‏ 
ووجه ثان أن العمل على وفق المقاصد الأصلية يتضمن تحقيق كل ما قصده الشارع في الأمر من 
حلب المصالح ودرء المفاسد وذلك لأن قصد الشارع أعم وأهم فإذا راعاه المكلف فكأنه أخذ به على 
عمومه» فحصلت المصالح ال أراد الشارع تحصيلها واندفعت المفاسد الي يريد الشارع اندفاعها. 
وهذا بخلاف العامل نفسه فإنه يقتصر على مصلحته الخاصة من أمر الشارع فإذا حصلت له لم 
ينظر إلى ما وراءها من المصالح الدنيوية والآخروية» العامة والخاصة فكأنه بذلك حصص مقصود 
الشاراع حط نفسه أو ذلك تطبيع e an a play azul‏ تحصيلهاا": 
ووجه ثالث: - وهو أن القائم على المقاصد الأصلية قائم بعبء ثقيل جداً وحمل كبير من التكليف 
لا يغبت تحته طالب الحظ في الغالب بل يطلب حظه .ما هو أخف منه وسبب ذلك أن هذا الأمر حالة 
داخلة على المكلف شاء أو أبى يهدي الله إليها من احتصه بالتقريب من عباده ولذلك كانت النبوة أثقل 
الأحمال وأعظم التكاليف وقد قال تعالى: ©© 9ه ) 38 8962484 .''!١‏ فمثل هذا لا يكون إلا 
مع اختصاص زائد بخلاف طالب الحظ فإنه عامل بنفسه وقلما نجد صاحب حظ يقوم بتكليف شاق 
tatu s Sl.‏ الام ااا ا فذلك أثر من آثار الإخلاص وصاحب الحظ ليس 
kabi as J oe‏ ر ا ق عه حا ف و p aa mab‏ المقاضد الأول ولت 


له الإإخلاص» وصارت أعماله ا 





.)©5 4 مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي ص(‎ )١( 

(؟) سورة المزمل الآية (5). 

(؟) قوله (حمول) أي له حامل وباعث قوي من جهة سيده» يحفزه على القيام عشاق الأعمال فيستريح ها. الموافقات 
ص(۳۳۹). 

)٤(‏ الموافقات ص(٣۳٠»‏ ۳۳۷)» محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية بين علمي أصول الفقه والمقاصد 


(yo. fs)‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص(۷۳). 


المبحث الرابع 
البناء على المقاصد الأصلبة 


يتضح لنا مما تقدم أن البناء على المقاصد الأصلية يُصيِّر تصرفات المكلف كلها (عبادات كانت أو 
عادات) إلى عبادات لأن المكلف إذا فهم مراد الشارع من قيام أحوال الدنياء وأخذ في العمل على 
مقتضى ما فهم» فهو إنما يعمل من حيث طلب منه العمل ويترك إذا طلب منه الترك فهو أبداأ ثي إعانة 
الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح E ET‏ 

أما با ليد فظاهر في وجوه الإعانات. 

وأما باللسان: فالبوعظ والتذكير بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالدعاء بالإاحسان 
محسنهم والتجاوز عن مسيئهم. 

وبالقلب لا يضمر لهم شراً بل يعتقد لهم الخير ويعرفهم بأحسن الأوصاف الي اتصفوا يما بمجرد 
الإسلام ويحترمهم ويحتقر نفسه بالنسبة إليهم إلى غير ذلك من الأمور القلبية المتعلقة بالعباد. 

بل لا يقتصر ني هذا على جنس الإنسان ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلها حى لا 


يعاملها إلا بالى هي أحسن كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: - (في كل ذي كبد رطبة أجر) ‏ 





)١(‏ لعله بذلك يقصد الحديث الشريف "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإبمان" رواه مسلم. 
انظر صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب كون النهي عن المنكر من الإبمان حديث (49): ص(ه ؟). 

(۲) روى مسلم عن أبي هريرة ] أن رسول الله قال: (بينما رحل يكشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بقراً فتزل فيها 
فشرب» ثم حرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرحل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان 
بلغ مي فتزل البئر فمل حفه ماء ثم أمسكه بفيه حت رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له" قالوا: يا رسول الله وإن لنا 
في هذه البهائم لأحراً ؟ فقال: (ف كل كبد رطبة أحر). 
وعنه أيضاً أن امرأة بغي رأت كلباً في يوم حار يطوف بيئر قد أدلع لسانه من العطش فترعت له عوقها 2 (Ú‏ صحيح 
مسلم» كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم وإطعامها حديث (75514؟)» (45 ؟١؟):‏ ص(587). وصحيح البغاري 
كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم حديث (5005)ء ص(٤١١١).‏ 


۷ 
وحديث تعذيب المرأة في هرة ES‏ وحديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القثلة) ". 
فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في هذه الأمور في نفسه امتثالاً لأمر ربه واقتداء بنبيه © فكيف 
qa an C taray sys‏ ا اد فليا © عاذ من كان عام على ج فاا كات ا 
في حظه وما كان طريقاً إلى حظه ليس بعبادة على الإطلاق بل هو عامل في مباح إن لم يخل بحق الله أو 
بحق غيره فيه والمباح لا يُتعبد إلى الله به وإن فرضنا قيامه على حظه من حيث أمره الشارع فهو عبادة 


baso 





)١(‏ روى مسلم عن أبي هريرة ] أن رسول الله قال: - (عُذبت امرأة في هرة لم تطعمها ول تسقها ولم تتركها تأكل من 
حشاش الأرض). 
صحيح مسلم؛ كتاب السلام؛ باب تحريم قتل الحرة حديث (47؟١5)ء‏ ص(587) والحديث رواه البخاري هذا اللفظ أنظر 
صحيح البخاري» كتاب المساقاة (الشرب)» باب فضل سقي الماء حديث ([858؟)» ص( 44). 

(۲) رواه مسلم عن شداد بن أوس ا بلفظ (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته). صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح وما وک یا باب 
الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة حديث »)١555(‏ ص(١١١)»‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر 
العسقلاني كتاب الأطمعمة؛ باب الصيد والذبائح» حديث :)١١517(‏ (175/7): وشرح رياض الصالحين للإمام جى بن 
شرف النوويء باب الحلم والأناة والرفق حديث رقم :)14٠0[(‏ (78/5؟) ط/ مطابع دار الصحيفة. 

(۳) الموافقات ص(۳۳۹)ء مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص( 79 وما بعدها)؛ محلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ص(۸١١)»‏ علم مقاصد الشارع للربيعة ص(٤۱۸٠)ء‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص( )١ ٤١‏ 
ومقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص(757). 


المبحث الخامسسر 


المطلوب الشرعي ضربان: (عبادات -عادات) 

المطلوب الشرعي ضربان: أحدهما ما كان من قبيل العادات الجارية بين الخلق في الاكتسابات 
وسائر المحاولات الدنيوية الي هي طرق الحظوظ العاحلة كالعقود على اختلافها والتصاريف المالية على 
تنوعها. 

والثاني: ما كان من قبيل العبادات اللازمة للمكلف من جهة توجهه إلى الواحد المعبود. 

فأما الأول: فالنيابة فيه صحيحة فيقوم فيها الإنسان عن غيره وينوب منابه فيما لا يختص به منها 
فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح له ودرء المفاسد عنه بالإعانة والوكالة و نحو ذلك لأن 
الحكمة الي يطلب ها المكلف في ذلك صالحة أن يأ بما سواه كالبيع والشراءء والأحذ والإعطاءء 
والإحارة والقبض والدفع وما أشبه ذلك ما م يكن مشروعاً لحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شرعاً 
كالأكل والشرب واللبس والسكيئ وغير ذلك ثما جرت به العادات وكالنكاح وأحكامه التابعة له من 
وجوه الاستمتاع الي لا تصح النيابة فيها شرعاً فإن مثل هذا مفروغ من النظر فيه لأن حكمقه لا 
تتعدى صاحبها إلى غيره. 

وأما الثاي: فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد ولا يغ فيها المكلف عن غيره وعمل 
العامل لا يجتزي به غيره ولا ينتقل بالقصد إليه ولا ينبت إن وهبء ولايحمل إن تحمل» وذلك بحسب 


النظر الشرعي القطعي نقلاً وتعليادً!" , 





2١ 5١(ص الموافقات ص( ه”*, 55")» مقاصد الشريعة ف تحقيق مصالح الخلق ص( 287 87)» نظرية المقاصد للريسوني‎ )١( 
.)١١؟5 المدخل إلى دراسة المقاصد للدكتور عمر بن صالح ص(‎ 2 ۲ 


۱1۰۹ 


١‏ - فأما أدلته النقلية: - كورود كثير من الآيات والنصوص القرآنية كما قي قوله تعالل: - ,ممق 8خ 
G Bibi‏ د .'. 


وقرله تعال: - 8a7 9⁄6$ aba,‏ وو . '". 

. . Hê ba êk Ry iir $ AEB DÊB bE, - :Jlaت‎ ag 

. ° . azê” BARIŞ #FA8` وقوله تعالى! - ,جه‎ 

Nš sn 3585; y (Gp 00 iG CFUGERKVBSGG ûB#ŞA tû, - ١ تعالى‎  هلوقو‎ 
. ° . 5 هنا وكونتع ' 99699566 واو‎ gan 

î û ÊZ 96, - وترله تعالى!‎ Ë). 455 “IE "RF Bu 866, - وقوله تعالى!‎ 
. "7 ١ قب رتك :1 ' كوهد جو‎ ARB ümaêan’ i bE 

وترله تعالى : - ,884 ومجعقظهه مومع مقضد . “. 


Y‏ - وأما أدلته Ü), pod‏ فيأت في مقدمتها تحكيم المقاصد وذلك أن مقصود العبادات المخضوع لله 





AA) SS 6. = (N) 

(۲) سورة النجم الآية .,)١۹(‏ 

.)۱۸( سورة فاطر الآية‎ (r) 

(4) سورة فاطر الآية .)١8(‏ 

(ه) سورة العنكبوت الآية (؟١).‏ 

() سورة الانفطار الآية .)١9(‏ 

(rr) aS سورة لقمان‎ (v) 

(۸) سورة القصص الآية .)٠١(‏ 

(9) المقصود بالأدلة النظرية أي الي تقوم على النظر والفكر. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص( 57 .)١‏ 


۱1۰ 
والتوجه إليه» والتذلل بين يديه» والانقياد تحت حكمه وعمارة القلب بذكره حي يكون العبد 
بقلبه وجوارحه حاضراً مع الله غير غافل عنه وأن يكون ساعياً في مرضاته وما يقرب إليه 
والنيابة تناق هذا المقصود. 

”- أنه لو صحت النيابة في العبادات البدنية لصحت ف الأعمال القلبية كالإبمان والصبر والشكر 
والتوكل والمنوف والرجاء وما أشبه ذلك" . 
وما تقدم من آيات القرآن كلها عامة لا تحتمل التخصيص لأا محكمة لا نسخ فيها نزلت &2 
احتجاجاً على الكفار ورداً عليهم في اعتقادهم حمل بعضهم عن بعض أو دعواهم ذلك عناداً 
ولو كانت تحتمل الخصوص في هذا المعيئ» لم يكن فيها رد عليهم ولا قامت عليهم با حجة. 
وقد أجاب الإمام الشاطبي - رحمه الله - عن الأدلة الواردة في صحة النيابة في العبادات 
واكتساب الأحر والوزر من الغير على ما لم يعمل به مثل قوله © ؛ - "الميت يُعذب ببكاء الحي 

Waka az au E Pse‏ كان سه koya‏ العا سالا 


وقوله © الما جاءته امرأة تستفتيه فقالت؛ "إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن 





)١(‏ الموافقات ص( ده" [res‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص( 8٠7‏ وما بعدها)» المدحل إلى دراسة المقاصد 
للدكتور عمر بن صالح ص( 2175 )١57‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي للريسوني ص(57 .)١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجحنائز» باب ما يكره من النياحة على المت حدیث رقم (۱۲۹۲)» ص(۲١٠۲)‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الحنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث رقم (4؟)؛ ص(۲۲۱). 

(؟) رواه مسلم بلفظ: (من سن في الإسلام سنة حسنة فعُمل يما بعده» كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أحورهم 
شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» فعُمل بما بعده كتب عليه مثل وزر من عمل يما ولا ينقص من أوزراهمم شيء" 
صحيح مسلم» كتاب العلم» باب من e‏ حسنة أو سيئة» حديث رقم [ه)ء ص(27179 »))58٠0‏ وسنن أبي داود 
كتاب السنة باب لزوم السنة حديث رقم ([4505)» ص(٠١١).‏ 


۱۱ 
يثبت على الراحلةء أفأحج عنه ؟ قال: ا 85 ووا افر جاء إلى البي € فقال: - "يا 
رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه ؟ قال: "أرأيت لو كانعلى أبيكدين أكنت 
قاضيه؟" قال؛ - نعم قال؛ -فدين الله لا 
ومن الق رآن الكرع ساق قوله تعالى ! - بوه شه عبج 2¥ 685§ 5 3 & MISS NB b‏ .)”. 
فقد أحاب الإمام الشاطبي (رحمه الله) عن تعذيب الميت ببكاء الحي بحمله على ما إذا أوصى 
p baa aE OE ase ib‏ ار لم كانه 
إذا مت فانعيئ كما نا هله وشقي علي الجميب ياابنة معبد 
وأما حديث من سن سنة فإن الجزاء فيها راحع إلى عمل المأحور أو الموزور لأنه هو الذي تسبب 
فيها» وعلى جريان سببه بحري المسببات. 
- وما يشكل أحاديث الحج» إلا أنه أجاب عليها بأمور منها: - 
١‏ - أن الأحاديث المذكورة مضطربة نبه البخاري ومسلم على اضطرابماء وهو ما يضعف به 


الاحتجاج ولو لم تعارض أصلاً قطعياًء فكيف إذا عارضته ؟ 





)١(‏ رواه أبو داود والبخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس قال: - كان الفضل بن عباس رديف رسول الله © فجاءته امرأة من 
خحثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله € يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت يا 
رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا ينبت على الراحلة. أفأحج عنه ؟ قال: "نعم" وذلك في 
حجة الوداع. صحيح البخخاري؛ كتاب الحج؛ باب وجوب الحج وفضله حديث رقم :)١5١8(‏ ص‌(۲۹۰)» ومسلم 
كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوها او للموت حدیث رقم(۰۷٤)»‏ ص‌(۳۲۹» 8.6*) وستن أبي 
داود» كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» حديث رقم »)۱۸٠۹(‏ ص(٠١۲).‏ وسنن النسائي كتاب مناسك 
الحج» باب حج المرأة عن الرحل حديث »)١(‏ ص(٠١٠ء).‏ 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج» باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين حديث (؟) ص‌(۲۹١).‏ 

(۳) سورة الطور الآية ,)١١(‏ 

)٤(‏ هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن ضبيعة شاعر جاهلي» ولد ثي بادية البحرين عام خمسين وتنقل في بقاع ند 


واتصل بالملك عمرو بن هند» فجعله في رعيته» ومن آثاره ديوان شعر صغير توفي سنة تسعين. معجم المؤلفين (؟/4١).‏ 


1۲ 
١د‏ أف الان على قزل ي هله الأحاديت فته من فل ما صح منها بإطلاق ادبن با" 
فأحاز النيابة في الحج و غيره ومنهم من أجازها في الحج دون ا ا و و 

منع ذلك بإطلاق كمالك بن أنس. 

۳ - أن هذه الأحاديث معارضة لأصل ثابت في الشريعة قطعي وهي دل تبلغ مبلغ التواتر اللفظي ولا 
المعنوي والظي لا يعارض القطعي» كما تقرر أن خبر الواحد لا يُعمل به إلا إذا ل يعارضه أصل 
قطعي وهذا الوحه هو المقصود وما سواه من الأحوبة تضعيف لمقتضى التمسك بتلك الأحاديث. 
وأما عن الآية فلا غرو أن يُعطى الولد متزلة أبيه» قال الشاطبي: الصواب إعطاء الله للأبناء ثواب 

أعمال والديهم ااا ن ا ا ا وا مر بات تقازاة الوالدين ا 


أبنائهم ف 





)١(‏ هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي (أبو عبد الله) ولد ببغداد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة 
له تصانيف كثيرة منها المسند» والناسخ والمنسوخ والمناسك توفى - رحمه الله - سنة إحدى وأربعين ومائتين. سير أعلام 
النبلاء ( 575/١‏ وما بعدها)» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
حلکان (مج۱/ ۳ وما بعدها)» ط/ دار صادر = بیروت (۱۳۹۸ه -19178م). 

(۲) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي الشافعي (أبو عبد الله) ولد بغزة ورحل إلى مكة ونشأ يما ومدينة 
رسول الله © حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره وهو أحد الأئمة المحتهدين وإليه تنسب الشافعية له مصنفات 
كثيرة منها الرسالة» وكتاب المبسوطة في الفقه توق - رحمه الله - بمصر سنة أربع ومائتين من الحجرة. سير أعلام النبلاء 
(؟/445: وما بعدها) » معجم المؤلفين .)١١5/9(‏ 

(؟) الموافقات ص(85؛ rev‏ 51")» مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص(85»: 85) وص(45» 45): المدخل إلى 
دراسة المقاصد للدكتور عمر بن صالح ([2177 »)١717‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص( 57 .)١‏ 


المبحث السادس 
قصد الشارع من التكلبيف دوامة و عمومه 

من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها والدليل عليه أمور: - 

من ذلك قوله تعالى : - 2199 قز 68# + فنا بهة ع قدا وقصط "1١‏ , 

وقوله تعالى' - 413.5 ضيه جوم t),‏ إقام الصلاة .معيئ الدوام عليها بمذا فسرت الإقامة حيث 
ذكرت مضافة إلى الصلاة وجاء هذا كله في معرض المدح وهو دليل على قصد الشارع إليه وجاء الأمر 
50 قي مواضع كثيرة كقولە تعال: - aşa ftüo# 91k,‏ . ° وق الحديث (أحب 
العمل إلى OSO AA TEE ERE E il y bau aa au ai‏ لله لم 
Ë) 2 +> J‏ وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته وكان عمله دمة) . 

ايها فإن في توقيت الشارع وظائف العبادات. من مفروضات ومسنونات ومستحبات في 
أوقات معلومة الأسباب ظاهرة ولغير أسباب» ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة 


الأعمال. 





.)٠١ »۲۲( سورة المعارج الآية‎ )١ 

.)١( سورة الأنفال الآية‎ (Y 

.)٤١( سورة البقرة الآية‎ )٣ 

)٤‏ روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله € الذي يدوم عليه صاحبه» وقي رواية: 
(سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدحل أحدكم عمله الحنة» وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" وني رواية "كان عمله 
دة" . صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» حديث (251457 5454 1455) ص( 21١740‏ 
0) وصحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره حديث 2515 25١18‏ 
ص(۱۸۸). 

E 

)٦(‏ نفس التخريج المذكور في ص(۲۹). 


v £‏ 
وقد قبل ني قوله تعالى في الذين ترحبوا: - ,5/هاق اله مق بوقيه . !'' فإن عدم مراعاتقم خا 
هو تركها بعد الدحول فيها والاستمرار ولأحل التمكين من المداومة على الأعمال وضعت التكاليف 
فلن الوط و اسقط ار جه وي عن اشد قال © )2 يشاة الدين يدااع . 
وهذا يشمل التشديد بالدوام» كما يشمل التشديد بأنفس الأعمال هذا من جهة الدوام. 
- أما من جهة العموم فالشريعة بحسب المكلفين كلية عامة» .معن أنه لا يختص بالخطاب بحكم من 
أحكامها بعض دون بعضء ولا يحاشى من الدخحول تحت أحكامها مكلف ألبتة. 
والدليل على ذلك أمور: 
- منها النصوص المتضافرة؛ - 
كقرله تعال: - ,#6680 AFF‏ 99239 مضمت دكي "١ ١‏ رترله تعالى: - #680 يه 
aN HE MAE =‏ .ل 
وقوله عليه الصلاة والسلام: -"بعثت إلى الأحمر والأسود". وأشباه هذه النصوص» ما يدل 
على أن البعثة عامة لا حاصةء ولو كان بعض الناس مختصأً ما لم يخص به غيره لم يكن مرسلاً لفاس 





.)۲۷( سورة الحديد الآية‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص (8) من هذا البحث. 

(r)‏ سورة سبأ الآية ([8؟). 

.)٠١۸( سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: قال رسول الله © : "أعطيت مسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي 
يبعث إلى قومه خحاصة» وبعثت إلى كل أحر وأسود. وأحلّت إلى الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة 
را “تاعانرهل ارك 2 SE wes‏ ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة". 
صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم (۳)» ص(۲۷٠)»‏ وصحيح البخاري كتاب الصلاة» باب 
قول النبي © جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً حديث (578): ص( .)٠١‏ 


١ 
ومنها؛ - أن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصال العباد» فالعبادة بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح‎ 

مرآة» فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق فثبت أن أحكامها على العموم 
لا على او فا تسق نين عدا کان ا عاف سول الل کو :د :فد 
“RinwinbypesB‏ #ووضع ١‏ ('!. إلى قرله تعالى! - , 6© ١ + mepiqpra` ay sñ‏ ('!, وقول 


. . Fins @ B”e@Ë, - ; Jus 





eat) 2 UM (v )‏ 855) مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص( »)٠١7 2٠١١‏ بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ص 2137١ 2١١9‏ نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسون» وابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية 
(عروه ؟). 

(۲) سورة الأحزاب الآية .)٠١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب الآية .)٠١(‏ 


,)١١( سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 


۱۱٩ 
المبحث السابع‎ 
التكاليف عامة في جميع المكلفين 1 ما كص به النبي ع‎ 

ذكرنا في المبحث المتقدم بعض الأدلة على دوام التكليف وعمومه وهنا في هذا المبحث نستطرد 
بأن الأحكام إلى رسول الله € إلا ما حص به» كذلك المزايا والمناقب الي أعطيت للرسول € - فما 
من مزية أعطيها رسول الله - © - سوى ما وقع استفناؤه - إلا وقد أعطيت أمته منها أنموذجاء فهي 
عامة كعموم التكاليف" بل إن سنة الله قد حرت أنه إذا أعطى بيا شيعا أعطي أمته مته وأش ركهم معة 
فيه ومن الأمثلة على ذلك ما يأ : - 
ا الاستخلاف على الأحكام المستنبطة» وقد كان من الجائز أن تعبد الأمة بالوقوف عند ما حد من 
غير استنباط وكانت تكفي العمومات حسبما قاله الأصوليون» ولكن الله منّ على العباد بالمخصوصية 
ال حص ها نبيه Q JÚ 3 r‏ تعالى ' - ج69 28919 غ7 42994 L: "$Y XY6SBSP‏ 
JU,‏ في 2.91 - ssp djə,‏ لاقع RnR‏ . . 
أما ثانياً: - فقد ظهر ذلك في مواضع كثيرة: - 


أحدها؛ - الصلاة من الله تعالى» فقال تعالى في البي © EAs QapnipspyE - ١‏ قوط بع بصع . كا 


وقال في الأمة - , قكهة Á É‏ ( غهمامع لدم جق يديع خوط HB‏ صرق .° . 





)١(‏ الموافقات ص(7717 وما بعدها) مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق (ص؛ ٠١‏ وما بعدها)» بجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ص( .)١١١‏ 

(؟) سورة النساء الآية (ه١٠١).‏ 

(۳) سورة النساء الآية (۸۳). 

(4) سورة الأحزاب الآية [55). 


(ه) سورة الأحزاب الآية .)٤١(‏ 


11۷ 

. 1. fy iëaNGEE BN fk NÊY رترك: بفهة‎ 

والثاني: - الإعطاء إلى الإرضاءء قال تعالى في نبيه © : - ,99 oéÉw Q‏ قز لكك يرو "٠‏ وقال ف 
الأمة: - ,هؤلفعهود دو Gw‏ يي . "ا 

t), Át CF NÊ "95 وقال: - ,قم‎ 

والثالث: - شرح الصدر قال تعالى: - ب685ه لك 977 9 ولق 8 ٠‏ وقال في الأمة! - يكيل ' فة رو#"؟ 
of aves‏ بوتقيهع د ١‏ 0 

والرابع: - أنه € أكرم الأولين والآحرين» فقد جاء في الأمة قول الله تعال: - مم۸ ومغ ج راا 

.. © e 
#66833, - والخامس: - الوصف بالحمد في الكتب السالفة وبغيره من الفضائل» ففي القرآن قال تعالى:‎ 


ARSE êt Bí GÉBcfitrE‏ ونا وسميت أمته الحمّادين. 





.)٠١١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)١( سورة الضحى الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الحج الآية .)١۹(‏ 

(:) سورة المحادلة الآية (؟5). 
(ه) سورة الشرح الآية ,)١(‏ 

.)۲۲( سورة الزمر الآية‎ )١( 

(9) سورة آل عمران الآية .)١١١[(‏ 
(۸) سورة الصف الآية (5). 





1۸ 


المبحث الثامن 
شرط صحة التكلبك ودوآمه 


تكلمنا فيما سبق عن عموم التكليف للمكلفين ودوامهإلاما خص به رسول الله © . 

ولكن هذه الأمور لا يصح أن تُراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكماً شرعياً ولا قاعدة شرعية 
OB‏ ما يخرم حكماً أو قاعدة شرعية ليس بحق في نفسه بل هو إما يال أو وهم وإما من إلقاء الشيطان 
وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت 
مشروع وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله © عام لا خاص ولا يُحاشى من الدحول تحت 
كيذ ركاف jS‏ ما جا ساد ا ى ال ف اس باط : 
ومن أمثلة ذلك: - 

اا کل sue aus alles‏ هد عدن ف م 
يرى قي منامه أن البي € ينهاه عن الحكم يذه الشهادة. فأفى ابن رشد ببطلان الرؤياء ووجوب الحكم 
.عقتضى الشهادة لأننا استفدنا وجوب الحكم بشهادة العدول من الشرع الذي تلقيناه عن رسول الله © 
نفسهء ورسول الله © لا ينهى عن العمل بشرع أمرّ بالعمل به ونيط به تبليغه عن الله عز وجلء 
ذلك فاه كل ماو فعدة مرعية أى “apa jis e aoa ae Pupu Las‏ 

a La‏ لالد © كان يعلم أي النصمين مدعياً الحق» وأيهما مدعياً الباطل» ومع ذلك فقد 


كان لا يقضي بينهما إلا بالبينة وعلى وفق ما سمع منهما لا ما علم ويقول هما: "إنكم تخت صمون إِلي 





- محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي القرطبي» أبو الوليده الفقيه الأصولي زعيم فقهاء وقته له مصنفات كثيرة منها؛‎ sa (A) 
.)45/9[( البيان والتحصيل لما في المستخرجة من الوجوه والتعليل وكتاب مختصر المبسوطة. معجم المؤلفين‎ 


۱۹ 
O N CT ENT 

وإذا كانت الشريعة قد اتفقت في أصوهما وأحكامها مع مقتضى العقول السليمة» فإنه لا جوز 
إبطال تلك الأحكام والأصول بخوارق العادات ولا بالرؤى والأحلام لأنها لم تبن على ذلك وإنما بنيت 
على الحقائق. 

وبناء على هذا الأصل فإنه لو حصل للمكلف بأن هذا الماء مغصوب أو بحسء أو أن هذا الشاهد 
كاذبء أو أن المال لزيد وقد تحصل بالحجة لعمروء أو ما أشبه ذلك فلا يصح له العمل على وفق ذلك 
ما لم يتعين سبب ظاهر. 

فلو وقع بناء الشريعة على الأوهام المخالفة للعقل بطبعها لما كانت لما حقائق ثابتة ولالخرم 


نظامها ولا تحققت بأحكامها للناس مصلحة أو اندرأت عنهم ا 





)١(‏ أخرجه البخحاري» تي كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم حديث رقم )7١75[(‏ صر(578١))‏ ومسلم في كتاب 
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث رقم (٤)ء‏ ص(557)» وأبو داود في كتاب الأقضية» باب قضاء القاضي إذا أخعطأً 
حديث رقم (۳۰۸۳)» ص(٤‏ ۳۹)» والنسائي في كتاب آداب القضاة» باب الحكم بالظاهر حديث رقم(0415) 
(Y: yr) o‏ بلوغ المرام كتاب القضاء حديث )١١914[(‏ (185/5). 

(؟) الموافقات للشاطبي ص(۳۷۸» ۳۷۹)ء الشاطي ومقاصد الشريعة للعبيدي ص(7١‏ وما بعدها) مقاصد الشريعة في تحقيق 
مصالح الخلق ص( .)١١١ 21١١‏ 


۱۲۰ 
المبحث التاسع 

الطاعة هي موافقة (الأمر) أي فعل المأمور به على وفاق الأمر به. 

وال کا ای ا ی ار کات د ا کا 

وقالت المعتزلة؛ الطاعة موافقة الإرادة والمعصية مخالفة الإرادة وهذا غلط لأن الله تعالى إذا فعل ما يريده 
عبيده لا يكون مطيعاً لهم وإن كان فعله موافقاً لإرادتهم!". 

فالمفهوم من وضع الشارع أن الطاعة والمعصية تعظم بحسب المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها وقد 
علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة وأن أعظم المفاسد 
ما يؤدي إلى الإخلال بما. 
والدليل على ذلك: - 

ما حاء من الوعيد على الإخلال يماء كما في الكفر وقتل النفس وما يرحع إليه» والزنا والسرقة 
abr 2655‏ ا ا عا و aap ou sayay‏ ا 
تكميلي» فإنه م يختص بوعيد في نفسه» ولا بحد معلوم يخصه. فإن كان كذلك فهو راجع إلى أمر 
ضروري. والاستقراء يبين ذلك. 
إلا أن المصالح والمفاسد ضربان؛ - 


أحدهما: ما به صلاح العا لم أو فساده» كإحياء النفس في المصال وقتلها ق المفاسد. 





)١(‏ شرح الك وكب المنير لابن النجار (١/١۳۸)ء‏ العدة في أصول الفقه (١/۳٦٠)ء‏ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية 
»)٠١١/١(‏ التعريفات = yr.) oe O‏ 


۲۱ 
والثاني: ما به كمال ذلك الصلاح, أو ذلك الفساد وهذا الثاني ليس في مرتبة واحدة بل هو على مراتب 
وکت ار لن مرا ا 

فإذا نظرنا إلى الأول وجدنا الدين أعظم الأشياء ولذلك يهمل في JUD 226 ats‏ غور ها 
ثم النفس» ولذلك يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل والعقل والمال فيجوز عند طائفة من العلماء لمن 
5 بالقتل على الزنا أن يقي نفسه به» وللمرأة إذا اضطرت وخافت الموت ولم تحد من يطعمها إلا 
ببذل بضعها جاز لما ذلك. 

نم إذا نظرنا إلى بيع الغررا'! مثلاً وجدنا المفسدة في العمل به على مراتب فليس مفسدة بيع حبل 


ونوا" ميديم تن يرن امير الآن ولا بيع الجنين في البطن كبيع الغائب على 





ÓP EF EJ BB كما جاء في جهاد الكفار ولو أدى ذلك إلى الشهادة كما قال الله تعالى: ع#5#188قاك‎ )١( 
سورة التوبة» بل أقر الله رسوله‎ )١١١( الآية‎ ٠ 5 طز إل‎ s r EF ١ 4ع جف 2 كا‎ 9699+ EHP 
الآية (5) من سورة الأنفال» فامحافظة على الدين وإعلاء‎ ٠ 9 8, 6 2551992 بقوله تعالى: - ,6829# دق‎ 
كلمة الله تكون بالجهاد ورد العدوان وقد تفوت بذلك مصلحة النفس ولمال وهما كليان فتقدم مصلحة الدين عليهما لأن‎ 
به بقاء البشرية وصلاحهاء وإهماله يؤدي إلى الفتنة والحوى وواقع حال الأمة الآن بتركها للجهاد وما حل بجا من راء‎ 
ذلك خير شاهد وتكالب الأمم عليها والطمع في ثرواتها ودفع هؤلاء وردهم لا يكون إلا بإحياء فريضة الجهاد في الأمة.‎ 
والموافقات ص‌(۳۹۸).‎ »)١ 5 مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص(‎ 

)١(‏ فى الإسلام عن بيع الغرر - فقد أرج مسلم عن أبي هريرة ] أن النبي © "فى عن بيع الحصاة وبيع الغرر). صحيح 
مسلم» كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» حديث »)٠١٠۳١(‏ ص(١۳۸)ء‏ وسنن النسائي كتاب 
البيوع» باب بيع الحصاة حدیث )٤٠٥۳۰(‏ ص(۸۸۲) »)٤٥١١(‏ ص (۸۸۲). 

(۳) حبل الحبلة هو: أن تنتج الناقة ثم تحمل الي تحت وهذا البيع منهي عنه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله © "نمى عن يبع حبل الحبلة" وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج الي 
في بطنها. 
وهذا البيع باطل لأنه بيع معدوم وبجهول وغير مقدور على تسليمه فيدخل في بيوع الغرر. صحيح البخاري؛ كتاب 
البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة حديث (55١؟)»‏ ص(507)؛ وصحيح مسلم, كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع حبل 
الحبلق» حديث (ه, 5)ء ص(285))» وفتح الباري بشرح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» حديث 
[yv tr) =,‏ (مجه/ (Ayy A a‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (517/5 وما بعدها) الطبعة الأولى 
(1454ه -997١م)‏ لبنان. 


۲۲ 
الصف" وهو تمكن الرؤية من غير مشقة» وكذلك المصالم في التوقي عن هذه الأمور فعلى هذا إن 
كانت الطاعة والمخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد أمراً كلياً ضرورياً كانت الطاعة لاحقة بأركان 
الدين» والمعصية كبيرة من كبائر الذنوب» وإن لم تنتج إلا أمراً جزئياً فطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق 


المشايةو العفو يم امن ال 





)١(‏ وهو أن يكون المبيع معدوماً وقت العقد وقد فى الإسلام عن ببع ما ليس عند الإنسان وغمى عن بيع الطعام قبل أن يقبض 
وقبل أن يستوق وغير ذلك من البيوع الفاسدة الي تؤدي إلى المنازعة لحديث الرسول © "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حت 
يستوفيه" ويي رواية "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حن يقبضه" صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن 
يقبض» وبيع ما ليس عندك حدیث رقم (۲۱۳۹)ء ص(۲١٠)»‏ وصحيح مسلم كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل 
القبض حدیث (۲۹» ۳۰)» ص(۳۸۷). 

(۲) الموافقات ص‌( ۰۳۹۸ ۳۹۹)ء مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص(١۳۳٠‏ وما بعدها)» جلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ص(١۲٠»‏ ١١٠)ء‏ الشاطي ومقاصد الشريعة للعبيدي ص(۹۱١١).‏ 


had 
المبحث العاشر‎ 


التكليك مبني على استفرار عوائد المكلفين 

لما كان التكليف مبنياً على استقرار عوائد المكلفين - وجب أن ينظر في أحكام العوائد لما ينب 
عليها بالنسبة إلى دحول المكلف تحت حكم التكليف. 

فمن ذلك أن بحاري العادات في الوحود أمر معلوم لا مظنون» وأعيئ في الكليات لا في خصوص 
الجزئيات والدليل على ذلك أمور: - 
أحدها: أن الشرائع بالاستقراء نما حيء يما على ذلك ولنعتبر بشريعتنا فإن التكاليف الكلية فيها بالنسبة 
إلى من يكلف الخلق موضوعة ,يزان واحد وعلى مقدار واحد وعلى ترتيب واحد لا احتلاف فيها 
بحسب المتقدم والمتأحر وذلك واضح في الدلالة على أن موضوعات التكاليف - وهي أفعال المكلفين 
ا 

وأفعال المكلفين إنما تحري على ترتيبها إذا كان الوجود باقياً على ترتيبه ولو اختلفت العوائد في 
الموحودات لاقتضى ذلك اختلاف التشريع واختلاف الترتيب واحتلاف الخطاب فلا تكون الشريعة 
على ما هي عليه وذلك باطل. 

والثاني: -أن الإحبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوجود على أها دائمة غير مختلفة إلى قيام 
الساعة كالإخبار عن السموات والأرض وما بينهما وما فيهما من المنافع والتصاريف والأحوالء وأن 


سنة الله لا تبديل لحاء وأن لا تبديل لخلق الله. 





)١(‏ فالعوائد إذا احتلفت رحعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها كما في البلوغ مثلاً فإن الخطاب التكليفي مرتفع عن 
الصبي ما كان قبل البلوغ - فإذا بلغ وقع عليه التكليف فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في 
الخطاب» وإنما وقع الاختلاف في العوائد والشواهدء وهكذا سائر الأمثلة فالأحكام ثابتة تتبع أسبابما حيث كانت بإطلاق. 


الموافقات ص( ٠١‏ 9*). 


4 
العوائد المستمرة ضربان؛ - 

أحدهما: العوائد الشرعية الي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها ومعين ذلك أن يكون الشرع أمربما إيجاباً أو 
الذي اوی عا کا أذ ا ا و 
ارت t au‏ هى العرائد أطاربة ن الخلق عا ليس ى فيه رل إباته ديل سر . 

sd Nt‏ 2 ات ادا كما مور ار ع كما فالا ن مل الد اه الاد وق 
الأمر بإزالة النجاسات» وطهارة التأهب للمناحاة» وستر العورات» والنهي عن الطواف بالبيت على 
العري وما أشبه ذلك من العوائد الجارية بين الناس» إما حسنة عند الشارع أو قبيحة فإفها من جملة 
الأمور الداحلة تحت أحكام البشر فلا تبديل ها وإن احتلفت آراء المكلفين فيها فلا يصح أن ينقلب 
الحسن فيها قبيحأء ولا القبيح حسناء حي يُقال مثلاً: إن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن 
فلنجزه» أو إن كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه أو غير ذلك» إذ لو صح مثل هذا لكان 
نسخاً للأحكام المستقرة المستمرة والنسخ بعد موت البي © باطل» فرفع العوائد الشرعية باطل. 

وأما الثاي: فققد تكون تلك العوائد ثابتة وقد تتبدل. ومع ذلك فهي أسباب لأحكام تثرتب عليها 
فالثابتة كوجود شهوة الطعام والشراب» والوقاع والنظر والكلام والبطش وأشباه ذلك وإذا كانت 
أسباباً لمسبيات حكم بها الشارع فلا إشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها دائماً. 

والمتبدلة منها؛ ما يكون متبدلاً في العادة من حسن إلى قبح؛ وبالعكس» مشل كشف الرأس 


والأكل في الأسواق والطرقات فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد 





)١1(‏ وهو المصالح الي سكت عنها الشارع فلم يرد نص باعتبارها وإعمالها ولا بإلغائها وقد وقع حلاف بين العلماء فيها ومنع 
معظمهم منها ا لباب الذريعة ولا سيما أمام أصحاب الموى والتشهي الذين يتوهون في كثير من المفاسد والمهالك على 
أنها مصالح وقد وضع الغزالي رانا للمضلحة اة شرعاً واشترط فيها شروط ثلائة: - 
أن تكون ضرورية ؟ - وأن تكون قطعية لا ظنية ” - وأن تكون كلية أي تحفظ كلي من كليات الشريعة الي جاءت 
الشريعة بحفظها (النفس - الدين - المال - النسل - العقل) ضوابط المصلحة ص( 5 ٠١5)؛‏ إرشاد الفحول للشوكاني 
[vv fs)‏ 


١" 

المشرقية» وغير قبيح في البلاد المغربية فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك» فيكون عند أهل المشرق 
تاوساءق العذاله وعفد أفل المغوتن غر قاد . 

ومنها ما يختلف في الأفعال وفي المعاملات ونحوها كما إذا كانت العادة في النكاح قبض الصداق 

قبل الدحول أو في البيع الفلاني أن يكون بالنقد لا بالنسيئة أو بالعكس أو إلى أحل كذاء فالحكم حجار 





E‏ ا ا بالنسبة للمسلم لأنه يلزم أحكام الشرع ويدين به فالحكم لا يختلف كونه في 
المشرق أو في المغرب وإنما أراد كونه غير قبيح عند أهل المغرب (البلاد الغربية) لأنهم لا يلزمون أحكام الشرع ولا يدينون 
وارتضوا لأنفسهم حياة الفجور والإباحة وإلا فهم مطالبون بهذا - لأن الكفر لا يصلح مانعاً لأنه يمكن إزالته بالإبهان - 
كما أن الحدث بالنسبة للمسلم لا يصلح مانعا من وجوب الصلاة وصحتها لأنه يبمكن إزالته بالطهارة فإذا لم يسلموا في 
الدنيا فالفائدة من التكليف هي مضاعفة العذاب عليهم يوم القيامة كما قال تعاJ:‏ ريا فك Shri 9 SF0É> GUS‏ 

عتفهد 98 ٠‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص(5١١).‏ 

)١(‏ الموافقات ص( 85" وما بعدها)؛ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص( ١١7‏ وما بعدها)؛ المدخل إلى دراسة المقاصد 

ص(۲۹١)»‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العالم ص( 85) ضوابط المصلحة ص([ 2558 595), 


١" 


المبحث الحادي عشر 


الدلبل على قصد الشار ع المحافظة على القواعد التلاتة 

كون الشارع قاصداً للمحافظة على القواعد الثلاث الضرورية - والحاجية والتحسينية لابد له من 
دليل يستند إليه والمستند إليه في ذلك إما أن يكون دليلاً ظنياً أو قطعياً وكونه ظنياً باطل مع أنه أصل 
من أصول الشريعة» بل هو أصل أصوها وأصول الشريعة قطعية» فأصول أصوها أولى أن تكون قطعية 
ولو ان ناا 'يالظن 'لكاثت الشتريطة امطدوتة أصلة وقرغا وهدا بأظل.قلآند أن تكون قطغية: قأدلتها 
قطعية بلا بد. 

فإذا ثبت هذا فيكون هذا الأصل مستنداً إلى دليل قطعي ما ينظر فيه فلا يخلو أن يكون عقليا أو 
نقلي 

فالعقل لا موقع له هنا لأن ذلك راحع إلى تحكيم العقول في الأحكام الشرعية وهو غير صحيح 
فيك ایکون شا 
والأدلة النقلية: - 

إما أن تكون نصوصاً جاءت متواترة السندء لا يحتمل متنها التأويل على حال أو لا فإن لم تكن 
نصوصاً أو كانت ول ينقلها أهل التواتر» فلا يصح استناد مثل هذا إليهاء لأن ما هذه صفته لا يفيد 
القطع» وإفادة القطع هو المطلوب وإن كانت نصوصا لا تحتمل التأويل ومتواترة السند فهذا مفيد للقطع 


إلا أنه متنازع ق وجوده بين العلماء, 





.)١ 45 الموافقات ص( ه274‎ )١( 


۲۷ 
والقائل بوحوده مقر بأنه لا يرد في كل مسألة تفرض في الشريعة بل يوحد في بعض المواضع دون 
بكر ata al panka‏ سو الراهع جا ها دن في 
والقائل بعدم وحوده في الشريعة يقول: - إن التمسك بالدلائل النقلية إذا كانت متواترة موقوف 
على مقدمات عش را" كل واحدة منها ظنية والموقوف على الظين لابد وأن يكون ظنياًء وهذا لا يدل 
قطعاً على أن دليل مسألتنا من هذا القبيل لأن القرائن المفيدة لليقين غير لازمة لكل دليل وإلا لزم أن 
تكون أدلة الشرع كلها قطعية وليس كذلك باتفاق وإذا كانت لا تلزم ووحدنا أكثر الأدلة الشرعية 
ظنية الدلالة أو ¿Q‏ - أو الدلالة والمئن معاً ولا سيما مع افتقار الأدلة إلى النظر في جميع ما تقدم دل 
ذلك على أن احتماع القرائن المفيدة للقطع واليقين نادر على قول المقرين بذلك وغير موحود على قول 
la 8‏ 
فيكون الدليل على هذه المسألة ثابت من وحه آخر هو روح المسألة وذلك أن هذه القواعد 
الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعاً أحد من يتدمي إلى الاحتهاد من أهل الشرع وأن اعتبارها مقصود 


شار 





[y£ 27 145( الموافقات ص‎ )١( 
(؟) وكل واحدة منها ظنية» والموقوف على الظ لابد وأن يكون ظنياً فإنها تتوقف على تقل اللغات وآراء التحوء وعدم‎ 
الاشتراك» وعدم الحاز» وعدم النقل الشرعي أو العادي» وعدم الإضمار» وعدم التخصيص للعموم؛ وعدم التقييد للمطلق‎ 

وعدم الناسخ» وعدم التقديم والتأخير وعدم المعارض العقلي وجميع ذلك أمور ظنية» الموافقات ص([45 ؟). 

() فنبت أن دليل هذه المسألة على اليقين غير متعين» ولا يقال أن الإجماع كاف وهو دليل قطعي» لأنا نقول هذا أولاً مفتقر 
إلى نقل الإجماع على اعتبار تلك القواعد الثلاث شرعاً نقلاً متواتراً عن جميع أهل الإجماع وهذا يعسر إثباته. ولعلك لا 
تحده لأن الإجماع إنما يكون قطعياً على فرض اجتماعهم على مسألة قطعية لها مستند قطعي فإن أجمعوا على مستند ظين 
فمن الناس من حالف قي كون هذا الإجماع حجة الموافقات صر(55 275 507 ؟). 

)٤(‏ الموافقات ص(١٠٠٤۲‏ وما بعدها)ء مقاصد الشريعة في تحقيق مصال الخلق ص(۳۷٠‏ وما بعدها)» جحلة جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية ص(۷٠١)»‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص(٦٠۲۸).‏ 


۱۲۸ 
عصمة الشريعة واستقاليتها 
تعلق امسن فالعا e‏ 
المع الأول؛ المنع فيقال: عَصّمه يَعْصمّه عَصْماً: أي منعه ووقاه. 
والمعن الثاني - الحفظ يقال: - عصمته فانعصم واعتصمت بالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية. 
وعصمة اللهعبده أي أن يَعْصمّه مما يوبقه قال تعالى في محكم تنزيله: - ريقا ب ومع عو ؟ .1" 
أي لا معصوم إلا المرحوم. 
RÛ SG, aE 66 , -: u JU;‏ قنايوة ١‏ ". 
الت ات 
فى ملكةا مشاب الخأصي مم التكن دا 
فهذه الشريعة المبا ركة معصومة كماأن صاحبها معصوم» و كما كانت أمته فيما احتمعت عليه معصومة. 
ويتبين ذلك بوجهين: - 
أحدهما: - الأدلة الدالة على ذلك ا و كقوله تعالى' - عةفة1 اضف FS HH:‏ 


0) (°) 


. HEJ 3È 3Y - وقولە تعال:‎ O ` bct ó8m 





(۱) لسان العرب ص(١۱۷ء‏ ١۱۷)ء‏ الصحاح (ص۱١۷)ء‏ القاموس الحيط ص(۳۸١۱١).‏ 
(۲) سورة هود الآية .)٤١(‏ 

(۳) سورة هود الآية .)٤١(‏ 

.)١5١(ص التعريفات للجرحاني‎ )٤( 

.)9( سورة الحجر الآية‎ (e) 

(5) سورة هود الآية .)١(‏ 


1۹ 

وقد قال تعال: - E-I EE 3 HFNBRimMBcA6’ BY @%6 B4#Ş 68a,‏ 38335 31 توح 

كا E N HDS EM HEB "$ ١‏ . (. فأحبر سبحانه وتعالى أنه يحفظ آياته ويحكمها 

> لا يخالطها غيرها ولا يداحلها التغيير ولا التبديل والسنة مبينة للقرآن. 

ودائرة حوله فهي منه وإليه ترجع في معانيها فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضاًء 

ويشد بعضه بعضاً قال تعالى ؛ - 66# 884/1377 لمتكدط! مستززالة ün” yËBMNBGË‏ ةالجهع اوعد 
ميد .7 

وما يدل على حفظ القرآن الكريم من التبديل والتغيير» ما حاء من حوادث الشهب أمام بعثة البي 

© ومنع الشياطين من استراق السمع لما كانوا يزيدون فيما جمعوا من أخبار السماءء حيث كانوا 

يسمعون الكلمة فيزيدون معها مائة كذبة أو أكثر فإذا كانوا قد منعوا من ذلك في السماء فكذلك في 
ل 

وقد عجز فصحاء الألسن عن الإتيان بسورة من مثله وهو كله من جملة الحفظ. والحفظ دائم إلى 


أن تقوم الساعة» فهذه الحملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها من التغيير و التبديل. 





.)٠١( سورة الحج الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية .)١(‏ 

(؟) فقد أحبر الله تعالى حيث يقول: ,948388 ٠ © 0 IE cë cdp° SE00)Jy‏ الآية (۸) من سورة الجن. عن 
ا ن ف وا و رل ع ا کان من فة ان السا شا مر ا ا وت ی ا 
أرحائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها ال كانت تقعد فيها قبل ذلك لكلا يسترقوا شيئاً من القرآن فيلقوه على ألسنة 
الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادقء وهذا من لطف الله تعالى بخلقه» ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز 
قال تعال: ,5ز #06 اۋ #64 ٠‏ سورة الجن الآية (4). 
أي من يروم أن يسترق السمع يجد له شهاباً مرصداً له لا يتعداه ولا يتخطاه بل بمحقه اليوم ويهلكه. تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير (مج577/5). 


۳۰ 

والثاني: الاعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله © إلى الآن وذلك أن الله عز وجل وفر 
دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الحملة والتفصيل. 

أما القرآن الكريم فقد قيض الله له حفظة من التبديل والضياع. 
وهكذا جرى الأمرفي جملة الشريعة فقيض الله لكل علم رجالاً حفظه على أيديهم. 

فكان منهم قوم يذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات الموضوعة على لسان العرب 
والبحث عن تصاريف هذه اللغات في النطق فيها رفعاً ونصباً وجرا وجزماً وتقديهاً وتأخيراً وإفراداً 
وجمعاً إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا يما قوانين 
الكلام العربي على حسب الإمكان فسهل الله بذلك الفهم عنه في كتابه» وعن رسوله في حطابه". 

ثم قيض الله تعالى رجالاً يبحفون عن الصحيح من حديث رسول الله © وعن أهل الثقة والعدالة 
من التقلة حيث ميزوا بين الصحيح والسقيم وتعرفوا التواريخ وصحة الأخذ لفلان عن فلان حي استقر 
RN OE a AE Eg IAS‏ 
بحثوا عن أغراض الشريعة كتاباً وسنة» وعما كان عليه السلف الصالحون وردوا على أهل البدع 


والأهواء حي تميز الحق عن اتباع هوى" 





.)١ 4١ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص(‎ »)١57 2351 الموافقات ص(‎ )١( 
وما بعدها)» محلة جامعة الإمام محمد بن‎ ١4١ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص(‎ )١57 الموافقات ص(2551‎ )۲( 


سعود الإسلامية ص([8١٠١).‏ 


الفصل الرابح 
القواعد الكلية التي يندرج تمتها 
من الجزئيات مالا يحصى في رفح 


96 


الحرج والمشقة 


وذلك في تسعة مباحث:- 

المبحث الأول: المشقة نجلب الايسير. 

المبحث الثاني : الضرريزال. 

المبحث الثالث: الضررلا يزال بالضرر. 

المبحث الرابع: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. 
المبحث الخامس: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. 

المبحث السادس : الحاجة تنزل منزلة الضرورة. 

المبحث السابع: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

المبحث الثامن : إذا تعارض ضرران روعي أخفهما لدفع الأعظم. 

المبحث التاسع: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال. 





إن من المقاصد الرئيسية والأصول الأساسية الي تقوم عليها الشريعة الإسلامية اليسر ورفع الحرج 
والمشقة وأن النصوص الي تدل على هذا المقصد وتشهد لهذا الأصل كثيرة وقد تكلمت عنها في بداية 
البحث من خلال الحديث عن قصد الشارع في وضع الشريعة وعن اهتمام الشريعة الإسلامية بالمصالح 


۳۲ 
وما أريد الت ر كيز عليه ق هذا ا لجال هو تناول بعض القواعد الفقهية الى حاءت تعزز هذه الحقيقة 
البارزة في الشريعة الإسلامية مع بيان بعض النماذج الي تخر ج عليها بغرض المزيد من التوضيح وبيان أن 


۳۳ 
المبحث الأول 
معنى القاعدة: - 
المشقة تحلب التيسير أي تناديه فالصعوبة والعناء الي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير 


فو 


ا فا ف ا و عله 

والمشقة الى هي مدعاة التخفيف والترخيص يمموجب هذه القاعدة هي المشقة المتجاوزة للحدود 
الطبيعية العادية والزائدة الى لا يتحملها الإنسان عادة وتفسد على النفوس تصرفاتما وتعطلها عن القيام 
salka‏ وذلك كالمشقة الناتحة عن الوصال في الصوم أو المواظبة على قيام الليل كما سبق 
الحديث عنه في الفصل الأول في أنواع المشقة. 

وهذه القاعدة تعتبر أصلاً عظيماً من أصول الشرع؛ ومعظم الرخص منبثقة عنهاء بل إفهامن 
الدعائم والأسس الى يقوم عليها صرح الفقه الإسلامي» فهي قاعدة فقهية وأصولية عامة» وصارت 
Gp guehoi qha Fa a, uzi‏ 

فقد دل على هذه القاعدة كثير من آيات الله في الكتاب المبين فقال الله تعالى! - ,029816 كلا 


Ü). EB cmG6úumtO;pe‏ رترله تعالى: - رد يضق عهكن Btn Ù RÊ‏ ۰ › وقول 


. ° . 986 0888” Rr" $i iaÉü,, - سبحانه وتعالى!‎ 





)١(‏ القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز محمد عرّام ص(4١١)؛‏ طبعة دار الحديث - القاهرة [475١1ه‏ - ٠.06‏ 5ما)ء 
الإسلام مقاصده وحصائه للدكتور محمد عقلة صر(557).» الطبعة الأولى [ه.4 ١ه‏ - ٤۱۹۸٠م)ء‏ ومقاصد الشريعة في 
تحقيق مصالح الخلق ص( ده ؟) ضوابط المصلحة للبوطي ص88 ؟. 

(۲) سورة البقرة الآية ,)٠۸١(‏ 

(؟) سورة الحج الآية (۷۸). 


)٤(‏ سورة البقرة الآية (85؟). 


۳٤ 
١١ ١ عوون‎ ame”iaanta saNBdb pEB2; Ha h, - وقرله تعالى:‎ 
فوجه الدلالة في هذه الآيات وفيما سواها من الآيات الأخرى الي تضافرت في هذا الموضوع أن‎ 
الشريعة الإسلامية تتوحى دائماً رفع الحرج عن الناس وليس في أحكامها ما يجاوز قوى الإنسان الضعيفة‎ 
وقامت الأدلة من السنة النبوية المطهرة على يسر التكاليف الشرعية وأن الله تعالى رفع الحرج والمشقة‎ 
عن العباد.‎ 
قال 7ق :"إن الذيق يشر بولق شاد الذي أ إل‎ 
وقوله: "ما خُيّر رسول الله - © - بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما ل‎ 
a oaa au s AS 
“ag asha وحديث: "إنما بعثتم ميسرين ولم‎ 
قال العلماء؛ يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته واعلم أن أسباب التخفيف‎ 
- في العبادات وغيرها سبعة!‎ 
الأول: - السفر وقد أباح الشارع بسببه الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين‎ 


والتيمم وإطالة مدة المسح على الخفين» وترك الجمعة والجماعة. 





.)١ه1/( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص(۸) من البحث. 

(؟) سبق تخریجه ص‌(۲۸) من البحث. 

)٤(‏ سبق تخریجه ص (۲۸) من البحث. 

"L )‏ هريرة ] قال؛ قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس» لي - © -:"دعوه 
وهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو دَنُوباً من ماء فإنما بعثكم ميسرين ولم تبعثوا معسرين' ب سان كتاب 
الوضوء» باب صب للماء على البول في المسجد حديث رقم ([١؟١؟)‏ ص(ه5» [av‏ وسنن أبو داود كتاب الطهارة» باب 
الأرض يصيبها البول حديث )١78(‏ ص(55)» وسنن الترمذي كتاب الطهارة؛ باب ما حاء في الول يصيب الأرض 
حديث )١(‏ ص(؟5) وسنن النسائي كتاب الطهارة» باب ترك التوقيت في الماء حديث )١4(‏ ص(95). 


وم 

الثاني: - المرض ورخصه كثيرة مثل التيمم عند مشقة استعمال الماء وعدم الكراهة في الاستعانة تمن 

يصب عليه الماء أو يغسل أعضاءه؛ والقعود في الصلاة والإبماء والفطر ف رمضانء وإباحة النظر 

للعورة بالنسبة للطبيب لمداواة المريض» والتداوي بالنجاسات. 
الثالث؛ - الإكراه وبه أبيح التلفظ بكلمة الكفر مع o Wapo hI‏ و ا 

وشرب الخمر لإزالة الغصة. 

وإتلاف مال الغير مع الضمان في ماله ففي عدم إتلاف مال الغير هلاك النفس فيفوت حق العبد 
صورة ومعيئ» صورة بخراب البيئة (الجسدية) ومعن ملاك الروح. 

وفي إتلاف مال الغير فوات حق العبد صورة لا معن لأن الضمان باق على من أتلف ماله» ومن 
المقرر فقها أن حفظ النفوس مقدم على حفظ الأموال لأن الإنسان ينتفع به بدون المال» والمال لا ينتفع 
به بدون الإنسان لأنه لق لخدمة الإنسان وقضاء حاجاته. 

فجاز الأكل من مال الغير محافظة على نفسه من الحلاك والضياع. 


الرابع: النسيان وبه لا يُؤاحذ المرء بالمعصية» ولا يفطر الصائم إذا أكل أو شرب i‏ لأنه لم يتعمد 


الفطر وعليه أن يتم صومه وصومه صحيح بالنص لأن الله تعالى هو الذي أطعمه وسقاه. 





.)١١5( سورة النحل الآية‎ ٠ XÊ ÙB Ah 8808 لقوله تعالى : - عؤلة‎ )١( 

)١(‏ لقوله تعالى: - ۴ $8 ق ٠‏ سورة الأنعام الآية »)١١5(‏ وقوله تعالى: - ,ق /[44 03© فق 84 دمن :534 عولط 
فقه ٠‏ سورة البقرة الآية .,)١079(‏ 

(؟) للحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة - ١‏ - قال؛ "إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه". 
صحيح البخاري كتاب الصوم؛ باب الصائم إذا أكل أو شو نانسا حدیث (۱۹۳۳) ص(۳۹۹)ء وصحيح مسلم كتاب 
الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر حديث )17١(‏ ص(775)؛ وسنن أبي داود كتاب الصوم» باب من 
أكل ناسياً حديث (۲۳۹۸) ص (54؟). 


۳٦ 

الام امل وت برد الا ودغي ا يكن الشتري على عك به قري ووه خلال دة 
ا خيار إذا كان العيب يؤثر في المبيع تأثيراً جوهرياً وفسخ عقد الزواج بعيب في أحد الزوجين يخل 
بمقصود الزوجية وقد أحفاه أحدهما عن الآخر ومن العيوب الجوهرية ال تبيح فسخ النكاح كأن 
تكون الزوجة رتقاء بلحم بمنع الاتصال بما من جهة الزوج. أو قرناء بعظم يسد الفرج» وتعذر 
علاج هذه الأمور أو أن يكون الزوج عنيناً لا يستطيع إتيان الزوجة» أو بحبوباً مقطوع الذكر أو 
a E‏ عفانو zs asa‏ عنونا أو ابرض أو اذى أو 
به مرض السل (الزهري)... إلخ من الأمراض الي تمنع استمتاع كل من الزوجين بالآخر على 
الوحه المعتاد وتفوت مقصود الزواج من تحقيق المودة» والرحمة ودفع الضرر وتؤدي إلى التنفير بين 
الزوجين. 

السادس؛ النقص ومن فروعه رفع التكليف عن فاقد الأهلية كالطفل والنائم لأن من شروط التكليف 
العقل والبلوغ والقدرة على فهم الخطاب والتكليف ابتلاء والصبي وابجنون لا يعقلان هذا المعئ وكذا 
النائم للحديث: "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حي يستيقظ» وعن الصبي حن يبلغ» وعن البجنون 
ا 

وإذاانتفت الفائدة من التكليف» انتفى التكليف والإلزام العبث وهو محال على الله تعالى. 
- وعدم تكليف النساء بكثير ثما يحب على الرحال كالحماعة والجمعة والجهاد لأن في خروجحهن 


فتنة» والمرأة مشغولة بإصلاح الب والأولاد. 





ماجه في سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم حدیث )۲۰٤۲۱(‏ ص‌(۲۹۲)» والترمذي في سننه كتاب 
الحدود؛ باب ما جاء فيمن لا حب عليه الحد حدیث »)۱٤۲۳(‏ ص(۹۷ء). 


۳۷ 


السابع: - العسر وعموم البلوى وذلك كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامل والقيح 
والصديد وطين الشار ع» فالصلاة مع وحود نحاسة حفيفة ضرر أحف» وترك الصلاة ضرر أعظم 
فجازت الصلاة مع هذه النجاسات رفعاً للحرج عن المكلف وتحقيقاً لمصلحة المحافظة على أهم 
أركان الدين وهو الصلاة الى هي عماد الدين. 
- وأثر بحاسة عسر زواله» وذرق الطيور إذا عم في المساحد, وإباحة الاستقبال والاستدبار في 


('' ويُعفى أيضاً عما يصيب الحب في الدوس من روث البقر وبوله» وإباحة لبس 


قضاء الحاجة في البنيان 
31 2 للك وا مع النهي عن لبس الحرير للرحال فالضرورة هنا التأذي من ارتداء الملابس 
العادية والحرير يضفي نعومة على الجسد فأبيح لمن به علة (مرض) وكذا في القتال لمن به ذات العلة أو 
إظهاراً للغئ في القتال أمام الأعداء. 

وكذلك الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار شّرعت لهذا المعى وهو رفع الضرر كخيار الشرط» وهو 


أن يشترط أحد المتعاقدين لنفسه شرطاً في البيع» وكذلك خيار الرؤية» وقد شرع لمن اشترى شيئاً ولم 





)١(‏ مع النهي عن ذلك إذا كان في الصحراء. روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري 
قال: - قال رسول الله - © - : "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوا ظهره» شرّقوا أو غربوا" صحيح 
البحاري» كتاب الوضوىء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء حدار أو نحوه حديث :)١554(‏ ص(4ه)» 
وصحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب الاستطابة حديث (54؟) ص(26)» وسئن أبي داود» كتاب الطهارة باب كراهية 
استقبال القبلة عند قضاء الحاجحة حديث )١(‏ ص( »)7"١‏ وسنن ابن ماجه أبواب الطهارة وسننهاء باب النهي عن استقبال 
القبلة بالغائط والبول حديث »)۳٠۸(‏ ص(۸٤)ء‏ ونيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار للعالم محمد بن علي الشوكان» 
كتاب الطهارة باب نمي المتخللي عن استقبال القبلة واستدبارها حديث (85)» ص( 10).» الطبعة الأولى (5١٠٠م)‏ ط/ 
دار الكتاب العربي -- بيروت. 

(؟) فقد رعص النبي - © - للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة كانت بمما". أخرجه البخاري في صحيحه كتاب 
اللباس» باب ما يرخص للرحال من الحرير للحكة حدیث (۸۳۹ء) ص(١١٤١١)»‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب 
إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء حديث (5؟) ص( 4ه). 


۳۸ 
يراه - فيكون له الخيار إذا رآه بالإمضاء أو الفسخ» وهكذا نرى أن الشارع يحافظ على حقوق العباد 


ويرفع عنهم الضرر بكل اوا 





)١(‏ الإسلام مقاصده وخصائصه ص(2”517 558)» الأشباه والنظائر على مذهب أي حنيفة النعمان تأليف الشيخ زين 
العابدين بن إبراهيم بن نجيم ص(٦۷‏ وما بعدها)» الطبعة الأول ٤۱۳(‏ ۱ه - ۹۹۳١ء)‏ لبنان الأشباه والنظائر في قواعد 
وفروع فقه الشافعية للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ص(77١‏ وما بعدها) الطبعة الخامسة 
(147ه - ١١٠۲م)‏ ط/ دار الكتاب العربي - بيروت» علم أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف ص(۱۷۰ء ١۷٠)ء‏ 
إيضاح القواعد الفقهية للعالم الشيخ عبد الله بن سعيد اللححي ص( 50 وما بعدها)ء الطبعة الأول (٠٠٠۲م)‏ ط/ دار 
الضياءء أصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله ص(53١)‏ الطبعة السابعة ۱٤۱۷(‏ هھ - ۱۹۹۷ء) ط/ دار 
الفكر العربي القاهرة» القواعد الفقهية للدكتور علي أحمد الندوي ص(۷٠۳)‏ الطبعة الرابعة (۱۸٤۱ه‏ - 1398١م)‏ ط/ 
دار القلم دمشق. المدحل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقا »)٠٠١1/7(‏ الطبعة الثانية (4١٠٠م)‏ ط/دار القلم - دمشق. 
شرح الكوكب المنير £v »4547/1١[‏ £[ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم ص(55؟ وما بعدها)ء 
قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام »)١13/1(‏ الإيماج في شرح المنهاج ١71/1١[(‏ وما بعدها) ضوابط المصلحة للبوطي 
ص(588))» الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ص( 5854). 


۳۹ 


المبحث الثاني 


الضرر يزال 

هذه القاعدة من أهم القواعد وأحلها شأنا في الفقه الإسلامي وها تطبيقات واسعة في ختلف 
الجالات الفقهية بل فيها من الفقه ما لا حصر له» ولعلها تتضمن نصفه» فإن الأحكام إمالجلب المنافع أو 
لدفع المضارء فيدحل فيها دفع الضروريات الخمس. 

وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع الا ا 242 
وأصل هذه القاعدة Wa 02 i‏ حده و 

معن هذه القاعدة: تعن وحوب رفع الضرر وإصلاح آثاره بعد وقوعه وهي بمثابة تكملة لحديث: 
"لا ضرر ولا ضرار" فإن كان هذا الحديث ينهى عن إلحاق الضرر بالآخرين ومقابلته بالمثل فإن هذه 
القاعدة تعالح الضرر فيما إذا وقع وتبين أنه معاقب عليه بالإزالة. 

- ومن أمثلتها ما ذكره الفقهاء وبنوا عليه كثير من الأحكام الشرعية ومن ذلك: - الرد بالعيب في 
البييع والنكاح وغيرهماء وجميع أنواع الخيارات (كخيار الشرط - المجلس - العيب - الرؤية)» 
ونصب أو تعيين الأئمة والقضاة للفصل بين الناس في الخصومات الي تنشأ بينهم» ورفع الظلم 


عن المظلوم وتمكينه من حقه. والحكم على الظالم - وإلزامه برد الحق إلى من ظلمه -- فالقضاة 





.)5 545 25 57/5[( القواعد الفقهية للندوي ص(۲۸۷)ء شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(y)‏ اخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن ييى عن أبيه مرسلاً وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطئ من حديث 
أبي سعيد الخدري وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت - رضي الله عنهم -. أنظر الموطأ للامام 
مالك بن أنس كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق حديث (Ay) oe (Yt y)‏ الطبعة الأولى (٠٠٠٠ء)‏ ط/ مكتبة 
الثقافة الدينية - القاهرة» وسنن الدارقطين للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطيئ كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك باب 
في المراة تُقتل إذا ارتدت حديث (4497) ص(747)) وسنن ابن ماحه أبواب الأحكام» باب من بى في حقه ما يضر 
يحاره حديث )١١40(‏ ص( 55)» وشرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية للإمام الحافظ محبي الدين أبي 
زكريا ييى بن شرف النووي ص(7١١.‏ 5 )١١‏ الطبعة الثانية (57١٠٠م)‏ ط/ دار ابن حزم - بيروت - لبنان؛ جامع 
العلوم والحكم ١7١/7[(‏ وما بعدها). 


6 
منوط يكم تحقيق العدل ورفع الظلم والضرر - وتطبيق مبدأ الناس في ساحة القضاء سواء - لا 
فضل لأحد على أحد» ولا شك أن في تنصيب الأئمة والقضاة حراسة للحقوق من الضياع وردا 
للظالم» وثبوت حق الشفعة للجار والشريك» فحق الشفعة يثبت للجار إذا أراد حاره بيع داره 
فهو أحق بها من غيره لقوله © : -"جار الدار أحق بالدار من غيره'!'! ولأن البائع قد يأني يجار 
سيئ الخلق فيثبت للجار الحق في طلب الشفعة وشراء الدار بالثمن المقرر دفعا للضرر الذي قد 
يقع من الحار الجديد» وكذا حق الشفعة للشريك الذي أراد أن يبيع حصته فللشريك الآخر الحق 
في شرائها حن لا يلحقه الضرر المتوقع من الشريك الحديد وهذا تشريع غاية في الرحمة وانحافظة 
على حقوق الناس» ورفع الضرر عنهم حن وإن 1 يكن متحققاً بل محتمل الوقوع وهذا معيئئ 
قوله الرسول - € - : - "نما الشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود» وصرّفت الطرق 
فلا شفعة"(", 
- وقتال المشركين ففي قتالهم دفع ضررهم عن الناس .ما يحدثونه من الإغواء وإثارة الفتنة والتشكيك 
في العقيدة وهذا قال تعالى! - ,قو فا كول Hib fh PA‏ هود ١1‏ !". 
وكذا قتال البغاة الخارحين المارقين فيه استقرار للأمن» وتأمين الأموال والأعراض والدماء من 


حطر الاعتداء عليها واستباحتها وفي ذلك دفع لضرر عظيم. 





(۱) رواه ابو داود ثي سننه» كتاب الإجحارة» ق باب الشفعة حديث )٠١٠۱۷(‏ ص(۳۸۷)» والترمذي في سننه» كتاب 
الأحكام, باب ما جاء في الشفعة حديث )١858[(‏ ص(57)» ونيل الأوطار للشوكان» كتاب الشفعة حديث (ه5ه4؟) 
(Vy. vy) e‏ 

(s)‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما م يقسم v.) e [yye v) — a=‏ £( وأبو داود في سننه 
كتاب الإجارة» باب في الشفعة حدیث )٠١١۱ ٤(‏ ص(۳۸۷)ء وابن ماجه في سننه» أبواب الشفعة» باب إذا وقعت الحدود 
فلا شفعة حدیث )۲٤۹۹(‏ ص(۸١)ء‏ ونيل الأوطار للش وكان» كتاب الشفعة حديث )٠٤٠١١(‏ ص(٠۷٠٠).‏ 


(۳) سورة الأنفال الآية .)٠۹(‏ 


4١ 

- والقصاص ففي إقامة القصاص حفظ النفوس لأن القاتل إذا علم إنه إذا قتل غيرهقتل فإنذذلك 
يردعه ويمنعه من الإقدام على القتل وصدق الله العظيم حيث يقول؛ - ,8888 99( 4 .. ديهم 
bHENB g9 OF # ê‏ . . 

< ا کا اف وار وها اعرف ره لى او اقات 
وحفظ الأعراض» والعقول والأموال فكل حد من هذه الحدود شرع لحماية مصلحة ضرورية 
وإخلاء الأرض من المعاصي والفواحش وصيانة لحقوق الناس وضمان عدم الاعتداء عليها من 
5 

- وكذا فسخ النكاح بالعيوب لأن وجود هذه العيوب في أحد الزوجين يفوت المقصود من النكاح 
وهو استدامة العشرة والمودة والألفة. 

- ولو أن شجرة في بستان شخص كبرت وتدلت أغصافا على دار جاره وكان من جرّاء ذلك 
ضرر للجار يجب إزالة الضرر بقطع الأغصان وسحبها للداحل لأن وجودها يحجب المواء 


والضوء عن الحار وفي هذا إلحاق الضرر بالجار والضرر رال" , 





(va) aY; J; > (A) 

(؟) الإسلام مقاصده وخصائصه ص(*5 7 [vt‏ القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز محمد Ya] 2 le‏ وما بعدها) 
الأشباه والنظائر لابن بجيم ص( 85)» الأشباه والنظائر للسيوطي ص(7١)؛‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق 
ص(57.0.: ))55١‏ علم أصول الفقه لعبد الوهاب خخلاف ص ([59١).؛‏ بحلة الأحكام العدلية المادة )٠١(‏ والضرر يُزال 
ويتفرع عنها المادة )٠١(‏ ونصها الضرر لا يرال .مثله» والمادة )١١(‏ ونصها الضرر يُدفع بقدر الإمكان ص(١1.‏ ؟١)‏ 
الطبعة الأولى (۹۹۹١ءم)ء‏ تيسير الوصول إلى علم الأصول »۷۳٠(‏ ۷۳۷)ء الوحيز في أصول الفقه لعبد الكرم زيدان 
ص(۳۸۳). 


١5 
المبحث الثالث‎ 


الضرر لا بزال بالضرر 

هذه القاعدة كما قال (ابن ا كعائد يعود على قوم "الضرر 'يزال ولكن لا بضرر" 
فشأمُما شأن الاخ اع ل هار لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق "الضرر يزال'. 
معن القاعدة: - 

أن الضرر لا يُزال .مثله» ولا بأكثر منه بل الأولى أن 'يزال الضرر بلا إضرار بالغير إن أمكن وإلا 
masus‏ ا 
ومن فروع هذه القاعدة: - 

لا يحوز للمضطر أن يأكل طعام مضطر آخر لأن حفظ مهجته هو ليس أولى من حفظ مهجحة 
المضطر الآخر فلو فعل ذلك يكون قد أزال ضرر نفسه بضرر ألحقه بغيره فلا يجوز لأن حفظ مهجته 
ليس أولى من حفظ مهجة من معه الطعام وإن كان الطعام يزيد عن حاجة من معه ذلك الطعام جاز له 
أحذه فلو منعه مع عدم الحاجة إليه ولم يعطه له بثمن أو بغير تمن جاز له أن يقاتله ويأذه حيرا لأن 


حفظ النفوس مقدم فلو منعه الطعام مع عدم حاجته إليه كان آثماً لأنه تسبب في هلاكه. 





(1) ابن السبكي: - هو علي بن عبد الكائٍ بن علي بن تمام بن يوسف السبكي (تقي الدين أبو الحسن) ولد في الثالث من صفر 
سنة ثلاث وثمانين وستمائة مصر عالم مشارك في الفقه والأصول والحديث والتفسير تفقه في صغره على يد والده ثم دحل 
القاهرة» واستمع إلى علمائها واستفاد منهم له مصنفات كثيرة منها؛ الإكاج في شرح المنهاج» والدر النظيم في تفسير 
القرآن» والتمهيد فيما يحب فيه التحديد توق - رحمه الله - سنة ست وحمسين وسبعمائة بالقاهرة ودفن عقابر الصوفية. 
معجم المؤلفين (551/7). 

(۲) فالأحص: الضرر لا يزال بالضرر» والأعم: الضرر يرال فكلما تحقق الأعص الضرر لا يُزال بالضرر تحقق "الأعم' الضرر 
يُزال فإذا أزيل الضرر بالضرر فالضرر موجود. أنظر القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز محمد عرّام ص(84١).‏ 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص(75١)»‏ الأشباه والنظائر لابن بجيم ص(807)؛ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق 
[y Ay) >‏ إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله اللحجي ص(١۷)ء‏ القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز عزام 
ص(58١).»‏ تيسير الوصول إلى علم الأصول ص(۷۳۷). 


4۳ 

- ولو مال حائط إلى الشارع أو إلى ملك غيره لم يحب عليه إصلاحه في الأصح لكن الصحيح أنه 
يحب عليه إصلاحه لأن في عدم إصلاحه قد يسقط على المارة فيحصل ضرر عظيم فيتحمل ضرر 
نفسه في سبيل إزالة ضرر الأعظم. 

- ولو التقت دابتان على شاهق ول يمكن تخليص واحدة إلا بإتلاف الآخرى لم يفت أحد من 
العلماء بذلك بل من أتلف دابة صاحبه وخلص دابته يضمن قيمتها - أي قيمة الدابة الى أتلفها. 
ويستئئ من ذلك: كما قال ابن السبكي ما لو كان أحد الضررين أعظم من الآخر S‏ — 
فاو کن الأعف لدفع الأعظم!'!. 

ومن أمثلة ذلك: - 
القصاص من القاتل فإن في قتل القاتل ضرراً ولكن قتله أحف من ضرر تركه حي لا يشيع 
القتل في الأمة» ولا شك أن شيوع القتل أعظم ضرراً من القصاص. 

- التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش وهذه المسألة يتضرر منها كثير من الناس 
حاصة في أيامنا هذه» فقد تشترى السلعة اليوم بسعر وبعد ساعة بسعر آخر وما ذلك إلا الجشع 
بعض التجار الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فقاموا برفع أسعار أكثر السلع إن لم يكن كلها 
وليس لهم أي مبرر فيما يفعلون سوى جحشعهم وسوء نيتهم» وأكلهم أموال الناس بالباطل والثراء 


الفاحش على حساب عامة الناس وغالبيتهم فقراء. 





Ə ja (v)‏ ذلك بحثاً مستفيضاً عن تحقيق مقاصد الشريعة في حلب المنافع ودفع المضار في كتاب فماية السول في شرح منهاج 
الوصول إلى علم الأصول للدكتور جمال الدين بن عبد الرحيم الإسنوي (651/7) الطبعة الأولى [/1395١م)‏ ط/ دار ابن 
حزم - بيروت - لبئان» وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 555/1١[(‏ وما بعدها)» وضوابط المصلحة للبوطي ص(107/ 


١5.5 


وف مثل هذه الحالات يتدخل ولي الأمر بتسعير السلع حفاظاً على المصلحة العامة ولوضع حد 
لهؤلاء التجار الذين فسدت ضمائرهم وساءت أخلاقهم فلبئس ما يصنعون» وهكذا يتحمل 
الضرر الخاص لأحل دفع الضرر العام. 
ويكون تدحل الحاكم هنا من باب (المصلحة المرسلة) فيجوز له أن يُسعّر أي يضع حداً أقصى 
لسعر كل سلعة ويضع عقوبة على من يبيع بأكثر من هذا السعر» فالتسعير وإلزام التجار ضرر 
أحف فيتحمل لدفع الضرر الأعظم - وهو إرهاق الناس وفوات مصالحهم. 

- وكذلك قطع شجرة الغير إذا كانت تحجب عنه الشمس والمواء في داره فمنع الهواء واالشمس 
ضرر أعظم من ضرر عدم القطع. 

- وكذلك لو ابتلع شخص مالاً في بطنه ولا يمكن إخراجه إلا بشق بطنه جاز لأن في شق بطنه 
ضرر ولكنه أحف فقد يكون هناك أولاد في أمس الحاحة لهذا المال فيدفع أعظم الضررين 
بارتكاب أخفهما. 

- ولو تترس الكفار بأسرى المسلمين بحيث لا يمكن دفع العدوان إلا بقتل هؤلاء الأسرى حاز وقد 
يكون فيهم نساء وصبيان ولا شك أن هذا ضرر لكنه أحف من الضرر الحاصل في حالة عدم 
الرمي فرعا امتنعنا عن رميهم فيتغلب الكفار ويتمكنوا من دخول دار الإسلام» وقتل المسلمين 


والاعتداء على أعراضهم وأموالهم؛ ولا شك أن هذا ضرر أعظم فيدفع بارتكاب ما هو أحف 


- ولو وقع شخص في نار تحرقه ولم يخلص إلا بماء يغرقه» ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات 


١ 
النار فله الانتقال إليه في ا‎ 
¿ae pu ا ا و ا‎ 


الأخف" ويدخل فيها كل الفروع المتقدمة وما يجري بحراها. 





)١(‏ القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز محمد عرّام ص(۱۳۸ وما بعدها)» الأشباه والنظائر للسيوطي ص(75١‏ وما بعدها)ء 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص(۸۷» (AA‏ إيضاح القواعد الفقهية للعالم عبد الله اللحجي ص(١7)»‏ أصول التشريع 
الإسلامي للشيخ علي حسب الله ص( ))707١‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص(57؟ وما بعدها), قواعد 
الأحكام للعز بن عبد السلام .)۱١۸/١(‏ 


٤٦ 
المبحت الرابع‎ 


الضرورات تببم المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها 

معنى هذه القاعدة: - 

أن ما منع منه الشرع وجعله محرماً يباح عند الضرورة بحيث إن الامتناع عن الإتيان به يؤدي إلى 
ضياع دينه أو نفسه أو عرضه أو ماله. 

وإباحة الضرورات للمحظورات تُسمى في علم أصول الفقه بالرخصة فالرخصة تبيح المخرمات 
للضرورة مع بقاء تحريمها إذا زالت قروز 
دليل القاعدة: - 

أصل هذه القاعدة قرله تعال: - ,ك— 5 ŞÊ $B û BÊ £ 4#8`88Ğ,‏ .1 . 
ووحه الدلالة من هذه الآية الكرعة: - 

أنها دلت على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة» وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها 
فإنه باق على الإباحة فما سكت عنه فهو حلال» لأن الحرام قد فصله الله» فما له يفصله الله فليس 
بحرام» ومع e E N O O NR E‏ 


الله تعالى ' - , #2:[/5 503 جلها بتر فق © CB êê DHSEBD # Bg;‏ . '. 





(۱) تیسیر الوصول إلى علم الأصول ص( 75)) الإسلام مقاصده وخصائصه ص( 43 ؟). 

(۲) سورة الأنعام الآية .)١١9(‏ 

(۳) تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص(٠۲۷)»‏ الطبعة الثالفة 
(١٠٠م)‏ ط/ مكتبة العبيكان. 


)£( سورة المائدة الآية (9), 


14۷ 
أمثلة على هذه القاعدة: - 
- إساغة اللقمة بالخمر عند العُْصِة إذا عدم غيرها سواء كان في الحضر أو غيره والضرورة هنا توقف 
الطعام في الحلقوم؛ وقد يؤدي إلى هلاكه والمحظور شرب الخمر فقلنا حفاظاً على النفس يجوز له 
إساغة اللقمة (بلعها) بالخمر يبهذا القدر ولا يزيد لأن الضرورة تقدر بقدرها. 
من اضطر في مخمصة إلى أكل ميتة أو دم أو أي حرم فلا إم عليه , 
- التلفظ بكلمة الكفر للإكراه فلو أن شخصا أكره على التلفظ بكلمة الكفر فلا إِثم عليه إذا حشي 
على نفسه القتل ما دام قلبه مطمعناً بالإبمان لقوله تعال: - ,8` ك5 ١ B4‏ غ4 ظ4 
êh KOK & ` B` 38< YÊKÊ ÙB éa nb ÈÙB‏ 0685 © 0 عده ‏ 95 ! حقو 
l. oD rt‏ 
وجه الدلالة من هذه الآية؛ - 
أن حفظ المهج والأرواح أكمل من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها الجنان وهو القلب فيجوز له 
التلفظ بكلمة الكفر على سبيل الرحصة لوقاية النفس من اللاك ولكنه لو صبرء ولم يتلفظ بما لكان 
أفضل عاقبة من أحل إعزاز الدين Ay as‏ 
- وأحذ مال الممتنع عن أداء الدين مع القدرة على ذلك بغير إذنه. 
- ودفع الصائل ولو أدى ذلك إلى قتله» فقد شرع الله تعالى دفع الصائل (الحاني) دفاعاً عن النفس 


والعرض والمال. 





.)؟7١ أصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله ص(‎ )١( 
.)١٠١5([ سورة النحل الآية‎ )۲( 
.)١١۷/١( (؟) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ 


€۸ 


لقول الرسول = € -: "من قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل 
دون ماله فهو شهيد» os‏ ون او 


وبعديت: "ججاء رضخل + قال پا وسول ا ارايت إن جاء رجحل يريد أحذ مالي» قال: "فلا تُعطه 


مالك"؛ قال: أرأيت إن قاتلئ قال: "قاتله"» قال: أرأيت إن قتلن ؟ قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن 
قتلته؟ قال: "هو فی الا" . 
- ولو عم الحرام قطراً أي (بلداً) بحيث لم يوجد فيه حلال إلا نادرأ فله أحذ ما يحقاج إليه ولا 
يقتصر على قدر الضرورة لأن في الاقتصار على قدر الضرورة يقع الناس في حرج شديد, وهذا 
قال لقيو - ولا يرتقي إلى التبسط وأكل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاحة. 
- وإتلاف شجر الكفار وبنائهم ومعداتمم الحربية الي يتسلحون با لحاحة القتال» والظفر بكم 


کک 





)١(‏ رواه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في قتال اللصوص حديث )٤۷۷۲(‏ ص(۹١ه١)ء‏ والترمذي في سننه في كتاب 
الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد حديث )١471(‏ ص(555)» وأنظر نيل الأوطار للشوكائي كتاب 
الغصب والضمانات» باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصّول عليه يُقتل شهيداً حديث ( 54 ؟) ص(55١٠).‏ 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب من قتل دون ماله فهو شهيد حديث )٠٤١(‏ ص(٤٤)ء‏ ونيل الأوطار 
للشوكان؛ باب الغصب والضمانات» باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيداً حديث (441؟) 
(y. AJO‏ 

(؟) السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان الخضيري المصري عالم مشارك في أنواع كثيرة مسن 
العلوم ولد في رحب سنة تسع وأربعين وثمانفاثة» ونشأ بالقاهرة يتيماًء وقرأ على جماعة من العلماء ولما بلغ أربيعين سنة 
اعتزل الناس وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل فألف أكثر كتبه له مصنفات كثيرة منها الإتقان في علوم القرآن 
والأشباه والنظائر» واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة توق - رحمه الله - يمتزله في روضة المقياس. معجم الم ؤلفين 
[AY A vÍ)‏ 

- Ü - فالبي © قطع وحرّق نخل بي النضير وقال؛ "اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرحهم" وعن الصعب بن جثامة‎ )٤( 
قال - "سعل النبي © عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم قال؛ "هم منهم". صحيح‎ 
وصحيح مسلم؛ كتاب الجهادء‎ »)٥۷۸(ص‎ )۳١۲١( البخاري كتاب الجهاد والسير» باب حرق الدور والنخيل حديث‎ 
باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها حديث (9؟) ص(454)؛ وباب جواز قتل النساء والصبيان حديث (5؟)‎ 


ص(4ه4) وسنن أبي داود» كتاب الجهاد» باب في قتل النساء حدیث (۲۹۷۰» yay) e [vyAyy‏ 594). 


4۹ 

- ونبش قبر الميت بعد دفنه كما لو دفن لميت بغير غسل» أو وضع في قبره لغير جهة القبلة 
فالضرورة هنا الدفن بغير غسل أو صلاة أو لغير القبلة وا محظور هنا هو نبش القبر لأن حرمة 
المسلم ميتاً كحرمته حياً. 
لكن أجيز نبش القبر لإحراجه» وهذه ضرورة وهي لا تقل عن الحظور وكذلك إذا دفن في ثوب 
مغصوب لأن الغصب حرام» وقد يعذب ليت بسبب ذلكء ولأن نفس المؤمن مرقنة بدينه وهو 
يرو کی ی د 
وكذلك إذا دُفن بغير غسل» فيجوز إخراجه وتغسيله حى يُلاقي ربه وهو على أحسن حال من 
الها 

- وقولنا "بشرط عدم نقصافها عنها" ليخرج ما لو كان الميت نبياً فإنه لا يحل أكله للمضطر لأن 
حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر. 
وكذا لو أكره على القتل أو الزناء فلا يُباح واحد منهما بالإكراه Ú‏ فيهما من المفسدة الي تقابل 


paz‏ مويه لتك ارد عي 





)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص(۷۳٠ء .)١74‏ الأشباه والنظائر لابن نحيم ص( 85)» القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز 
محمد عرّام ص(47 ١‏ وما بعدها)» إيضاح القواعد الفقهية للعلآمة عبد الله اللحجي ص(58)» مقاصد الشريعة في تحقيق 
مصاح الخلق ص(۲۹۸ وما بعدها)ء الإسلام مقاصده وخحصائصه ص(۹٤۲» »)٠٠١‏ شرح الكوكب النير (5/5 5 4) علم 
أصول الفقه لعبد الوهاب خخلاف ص( »)١7١‏ القواعد الفقهية للندوي ص(۸١۳)ء‏ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 
(۱۲۹/۱)ء الوحیز ف أصول الفقه ص(٤۳۸).‏ 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص(١۷١)»‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص( [AA ۸٠‏ إيضاح القواعد الفقهية للعلامة عبد الله 
اللحجحي ص(1۹)» المدحل الفقهي العام لمصطفى الزرقا »)٠٠١٤/۲(‏ القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز عرّام 
ص( .)١5١‏ 


Oo. 


المبحث الخامسر 


ما أبيم للضرورة بقدر بقدرها 
معنى القاعدة: 
أن الشيء الذي يباح بناء على الضرورة يكون بالقدر الكافي لإزالة الضرورة فقط ولا يجوز 
استباحة ما هو أكثر ما تزول به الضرورة'. 
ومن فرو ع هذه القاعدة: - 
هذه القاعدة فرو ع عدة وهي تدور حول جواز إباحة المحظورء وأن يكون بقدر الضرورة. 
- أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا بقدر سد الرمق - أي القدر الذي يدفع عنه الضررء ولا يشرب 
من الخمر إلا بقدر ما يسيغ اللقمة. 
- مداواة الرحل المرأة فإن الطبيب يجوز له أن يداوي المرأة» وأن ينظر من العورة بقدر الحاحة فلا 
يجوز له أن يكشف من جسدها إلا بقدر ما يلزم للعلاج فإذا كشف ما يزيد عن مقدار الضرورة 
كان آنا وتكون المرأة آثمة هي الأخرى إذا كشفت عما يزيد على قدر الضرورة. 
- ولاايصح لواضع الحبيرة - أي الرباط الذي يوضع على الكسر أو الجرح أن يستر من العضو 
الصحيح إلا بقدر الاستمساك. 
نوشمي مشاه E‏ رن كي 
- ومن استشير في خاطب واكتفى بالتعريض كقوله لا يصلح لك لم يعدل إلى التصريح لأن ذلك 
يوقعه في أعراض الناس بلا ضرورة والضرورة تقدر بقدرهاء فإن لم يفهم إلا بالتصريح جاز له 


ذلك لأن المستشار مؤتمن» وقد لا يفهم السائل بالتعريض فيجوز أن يذكر له عيوبه» ولا يكون 





)١(‏ القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز عرّام ص( ))١5١‏ الإسلام مقاصده وخصائصه ص(551)» تيسير الوصول إلى علم 
الأصول ص(775)» مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص( ١17؟).‏ 


11 
ذلك من باب الغيبة -- بل من باب الضرورة - لدفع الضرر عن المرأة وأهلها إذا ارتبطت 
- ويجوز أحذ نبات الحرم لعلف البهائم» ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف والمحنون لا يجوز تزويحه 
بأكثر من واحدة لاندفاع الحاجحة بما فالضرورة ترتفع بزواجه من واحدة» فإن كان اجنون مطبقا 
(مستمراً) فهذا ضرره يقع على الزوجة فيجوز لما الفسخ» ويكون ذلك من باب الضرر لا يزال 


بالضرر فلا يزيل ضرر نفسه بضرر يلحقه بالزوجة لزوال عقله» وعدم المعاشرة بالمعروف[", 





)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص( 2174 »)١75‏ الأشباه والنظائر لابن نحيم ص(65)» القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز 
عرّام ص(؟60١2 »)١57‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص‌(۲۷۱» ۲۷۲)ء أصول التشريع الإسلامي للشيخ علي 
حسب الله ص(٠۲۷)ء‏ المدحل الفقهي لمصطفى الزرقا (؟/ »)٠٠١ ٠٠١4‏ إيضاح القواعد الفقهية للعلامة عبد الله 
اللحجحي ص(1۹4)» الإسلام مقاصده وخخصائصه ص‌(۱١٠۲» [Ye v‏ علم أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف ص(١۷٠)»‏ 
الوجيز ف أصول الفقه ص(٤۳۸).‏ 


١6 
Jual l المبحت‎ 


الحاجة تنزل منزلة الضرورة 
- الحاحة العامة؛ - هي ما تعم جميع أفراد الأمة أو أكثرهم حى تتيسر مصالحهم ولا يقعون في حرج. 
- الحاجة الخاصة: - وهي ما تخص أشخاصاً Es‏ 
معنى القاعدة: - 
أن المحظور كما يباح دفعاً للضرر يباح دفعاً للحاجة عامة كانت أو خحاصة. 
وقبل الكلام عن فروع هذه القاعدة يجب التنبيه إلى أن المراتب خمس: - 
- الأولى: الضرورة: وهي بلوغ الشحص حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الحلاك وهذا 
يبيح له تناول الحرام. 
- الثانية: الحاجة: وذلك كال جحائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في حهد ومشقة 
وهذا لا يبيح الحرام ولكنه يبيح الأحذ بالرحصة كالفطر في الصوم. 
- الثالثة: المنفعةة كالذي يشتهي حبز البر» ولحم الغنم» والطعام الدسم فهي لا تتعلق بإباحة محظور 
ولا حاجة. 
- الرابعة: الزينة كالذي يشتهي الحلوى والسكرء والثوب المنسوج من حرير وكتان. 
- الخامسة: الفضول: كالتوسع بأكل الحرام وما فيه شبهة. 


- نعود إلى ذكر فروع هذه القاعدة؛ - 





.)317( المدخل إلى دراسة المقاصد للدكتور عمر بن صالح ص‎ [YA 25 55[( الإسلام مقاصده وخصائصه ص‎ )١( 


o۳ 
- من أمثلة الحاجحة العامة:‎ 
مشروعية الإحارة فما حازت لحاجة الناس الداعية إليها لأا شرعت على حلاف القياس لانعدام‎ - 
المنفعة وقت العقد لكن الشارع أباحها دفعاً للضرر عن الناس.‎ 
ومثلها الجعالة والحوالة ونحوهما جوزتا على خلاف القياس لما فيهما من الجهالة وإذا عمت الحاجة‎ 
في الناس كانت كالضرورة.‎ 
وكذلك أباح الإسلام بيع السلم والاستصناع مع أنهما أيضاً على لاف القياس ولكن حوزا‎ 
ل ا لاحتياحهم إليهما في أمور 3 فهذه الأمور أصبحت عامة لكل الناس فليس‎ 
كل أحد عنده ما يستغيٰ به عن الناس فأباح الشارع الإحارة والسلم... إلخ لأن هذه منافع تعم الناس‎ 
جميعاً مع كوفها على حلاف القياس لأن القياس يأباها لكنها جازت للضرورة» ولكوها عامة في جميع‎ 
الا‎ 
- ومن أمثلة الحاحة الخاصة؛‎ - 
لبس الحرير الحاحة دفع القمل والحكة فيجوز لبسه لذلك.‎ - 
تضبيب الإناء بالفضة يجوز للحاحة» ويحرم الشرب في آنية الذهب والفضة لما فيه من التفاخر‎ - 


(v)u 


ولقول الرسول - € - : "إن الذي يشرب قي آنية الفضة إنما يحرحر في بطنه نار جهنم 





)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص(۱۷۹ء »)١8١‏ الأشباه والنظائر لابن بجيم ص( 241١‏ 345).» القواعد الفقهية تأليف عبد 
العزيز محمد عرّام ص( ١55‏ وما بعدها)؛ الإسلام مقاصده وحصائصه ص(۹١٠٠» »)۲٠١‏ إيضاح القواعد الفقهية للعلامة 
عبد الله اللحجي ص(۷۲» 7)» مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص( 74؟) علم أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف 
[y vy) e‏ المدخل إلى دراسة المقاصد للدكتور عمر بن صالح ص(117). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» حديث (0374)» ص(7١١١)»‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره حديث »)۲٠٠٠(‏ ص(١٤٠)ء‏ وابن 
ماجه في سننه» أبواب الأشربة» باب الشرب في آنية الفضة حديث (541)» ص(437)» والدارقطئ في سننه» باب 


النهي عن الشرب في آنية الفضة حديث »)١55-08[‏ ص(۸۷٤).‏ 


١6 
فالحاجة هي إصلاح الإناء المكسور وجعله صالكاً أما التزيين فممنوع.‎ 
ومنها الأكل من الغنيمة في دار الحرب جائز للحاحة؛ ولا يشترط للآكل أن لا يكون معه‎ - 


)0( 
غيره . 





)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص(۱۷۹ء ٠۸١)ء‏ الأشباه والنظائر لابن نحيم ص(١4»‏ 4۲)ء القواعد الفقهية للدكتور عبد 
العزيز عرّام ص( ١55‏ وما بعدها)» مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص( 774)؛ الإسلام مقاصده وخصائصه 
ص(۹١٠»‏ ١٠۲)ء‏ إيضاح القواعد الفقهية للعلامة عبد الله اللحجي ص(۷۲» [vr‏ علم أصول الفقه لعبد الوهاب 
حلاف ص(١۱۷)»‏ المدخل إلى دراسة المقاصد للدكتور عمر بن صالح ص(۹۷). 


1o00 
المبحث السابع‎ 


دوء المقاسد مقدم على جلب المصالم 
معنى القاعدة: - 
کر الاد من رفيا راا اا عارك aska uu‏ = دفع المفسدة على حالسب 
المصلحة لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات ولذا قال © ؛ - "إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نميتكم عن شيء ا 
ومن تم سومح في ترك بعض الواجبات بأد مشقة كالقيام في الصلاة والفطر في السفر والطهارة 
التيمم وم يسامح في الإقدام على المنهيات وغمصوصاً الكبائر. 
- ومن فروع هذه القاعدة؛ - 
- المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم!". لما فيه من تعريض الصوم للفساد وني 
غير الصوم يُستحب المبالغة لما فيها من إزالة الروائح الكريهة وتخليص الفم من بواقي الطعام. 
- إذا وجب على المرأة غسل ولم تحد سترة من الرجال تؤخر الغسل لأن كشف المرأة على الرجال 


مفسدة عظيمة, 





)١(‏ ورد بلفظ عن أبي هريرة - t‏ - عن الي © - قال: "دعون ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم فإذا فهيتكم عن شيء فاحتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" صحيح البخاري» كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله = € - حدیث رقم (۷۲۸۸) ص‌(۰۱۳۸۹ ۱۳۹۰)» وصحيح مسلم 
كتاب الحج» باب فرض الحج مرة قي العمر» حديث رقم (۱۲٤)ء»‏ ص(١۳۳)ء‏ وسنن ابن ماجه» كتاب السنة» باب اتباع 
نة ستول الل € - حديث رقم (۲)» ص(١)»‏ وسنن النسائي» كتاب مناسك الحج» باب وجحوب الحج حديث رقم 
»)١(‏ ص(555)» وشرح رياض الصالحين» كتاب الحج, باب وجوب الحج وفضله» حديث رقم (۱۲۷۲)» (۳۸۹/۳). 

(۲) والأمر بالمبالغة حاء في حديث لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال: "أسبغ الوضوء وخلل بين 
الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون Lut‏ أنظر سنن أبي داود كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» حديث رقم 
»)٠٤١(‏ ص(۱۸» ۹٠)ء‏ وسنن النسائي» كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق» حديث رقم »)١(‏ ص(١٤)»‏ وسنن 
ابن ماجه أبواب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار حديث رقم [5017)» ص(٠1)»‏ ونيل الأوطار 
كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» حديث رقم »)١74(‏ ص( .)٠١‏ 


۱٩ 

- وجحوب منع الابجخار با حرمات من حمر ومخدرات وخنزير ولو أن فيها أرباحاً ومنافع اقتصادية 
هائلة لكن المفاسد فيها أعظم لأن هذه الأمور تضر بالصحة فالمفسدة هنا أعظم فتقدم على 
المصلحة المرجوحة. 

- منع الجار من التصرف في ملكه تصرفاً يضر بحيرانه كاتخاذه معصرة أو فرناً يؤذيان الحيران بالرائحة 
والدهان: 

- ومن ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة» والستر والاستقبال فإن كل ذلك 
مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله في أن لا يُناحَى إلا على أكمل الأحوال وم تعذر شيء من 
جارك ا ر هه ك ا عل ها 

- لو اختلطت ميتة بمذكاة أو بعشر مذكيات فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجماع لأنه لا بجال 
للاسدياوا", فالممتلحة هن الكل لبقاء الحياة» والمفسدة أنها ميتة وقد حرم الله أكل الميتة لقوله 


.) , Bayappaé asb, - 1 Jue 





)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص( 240 (ay‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص(79١)‏ القواعد الفقهية لعبد العزيز محمد عرّام 
(At a to) e‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص( 27075 7717)) الإسلام مقاصده وخصائصه ص(57 2١‏ 
۸) شرح الك وكب النير لابن النجار ص(١٤٠)ء‏ علم أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف ص(١۷٠)ء‏ تيسير الوصول 
إلى علم الأصول ص(۷۳۹)ء الوجيز في أصول الفقه لعبد الکرم زیدان ص(٤۳۸).‏ 

(۲) إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ([؟/5؟١).‏ الطبعة الأولى (١۲٤٠ه/ه٠٠۲م)‏ ط/ دار الغد 
لخديل المنضورةة مصيز: 

(۳) سورة المائدة الآية (9). 


/اه ١‏ 
المبحت التامن 
إذا تعارض ضرران روعي أخفهما لدفع الأعظم 
معنى القاعدة: - 
أن الأمر المتردد بين ضررين إذا كان أحدهما أشد من الآخر فإنه يتحمل الضرر الأعف لدفع 
ES E RA E ia‏ الصاح تراعى إثباتا فمن 
ابتلي بذلك فواجبه أن يختار أهون الشرين وأحف ال 
- من فرو ع هذه القاعدة: - 
کو رع qaa‏ انها وإن al‏ و ا و qea a u‏ 
والسجود لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث. 
- إذا عجز مريد الصلاة عن التطهر أو ستر العورة واستقبال القبلة صلى كما قدر لأن ترك هذه 


الشروط أحف من ترك الصلاة. 


حواز رمي الكفار إذا تترسوا بالنساء والصبيان أو أسرى المسلمين لأن ضرر قتل بعض المسلمير 
أهون من ضرر ترك قتال الكفار الذي قد يمكنهم من الغلبة على المسلمين وهزكتهم. 
- إذا توفيت امرأة حامل وكان في بطنها ولد حي أو تُرحى حياته حاز شق بطنها لإحراج الولد لأن 


ضرر موت الولد ببقائه في بطن أمه أكبر من ضرر شق بطنها. 


جواز التفريق بين المرأة وزوجها إذا ألحق يما ضرراً لا يحتمل لأن ضرر التفريق» أحف من استمرار 


تحملها ا 





)١(‏ القواعدة الفقهية للدكتور عبد العزيز عام ص( »)١٠١‏ تيسير الوصول إلى علم الأصول ص(۷۳۸). 
() الأشباه والنظائر لابن نحيم ص(۸۸» ۸۹)ء الأشباه والنظائر للسيوطي ص (۱۷۸)» الإسلام مقاصده وخصائصه ص( 2١45‏ 
[Y £"‏ القواعد الفقهية للد كتور عبد العزيز عرّام ص(57١).‏ 


1۸ 

- انكشاف العورة في الصلاة فلو أن رجلاً إذا صلى قائماً فإنه يدكشف من عورته ما يمنع جواز 

الصلاة وإذا صلى قاعداً لا يبكشف منه شيء فإنه يصلي قاعداً لأن ترك القيام أهون من كشف 
العورة فيرتكب ما هو أهون لدفع ما هو أشد عند التعارض. 

- وكذلك لو وحد الحرم ميتة وصيداً فالأصح أنه يأكل ash‏ لأنه يرتكب في الصيد محظورين (القتل 





2١ 545 الأشباه والنظائر للسيوطي ص(۷۸١) الإسلام مقاصده وخصائصه ص[(‎ (Aa الأشباه والنظائر لابن نحيم ص([88»‎ )١( 
)۲۸٠١ القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز عرّام ص(57١)» مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص(7179:‎ [Y £" 
بحلة الأحكام العدلية المادة (۲۸) ونصها إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهماء والمادة (9١؟) يختار‎ 
.)٦٤۷/١( أهون الشرين» القواعد الفقهية للندوي ص(۳۸۸» ۳۸۹)ء المستصفى للغزالي‎ 


١668 
المبحث التاسع‎ 


إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال 
معنى القاعدة: - 
أن كل أمر اجتمع فيه ما يقتضي الحل والحرمة يغلّب الحرام على الحلال عملاً لما هو أحوط في 
الدين لأن الشرع حريص على اجتناب المنهيات أكثر من حرصه على الإتيان بالمأمورات!". 
- ودليل هذه القاعدة حديث أورده جماعة بلفظ (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال) ا 


9 وتخا اسكدل بة 


وعلى الرغم من النقد الذي وحه لهذا الحديث إلا أن القاعدة في نفسها صحيحة 
(sl squa‏ قوله ©: - "الحلال بين والحرام بين وبينهما مُشْبّهات أو مشتبهات لا يعلمها كثير 
من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع قي الشبهات وقع في الحرام كالراعي 
رق ر ای و و و او ما ون ی ا ار 

فهذا الحديث يدل على الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام والإمساك عن الشبهات 


والاحتياط للدين والعرض وعدم تعاطي ما يسيئ الظن أو يوقع في محذور. 





.)١١۹(‌ص القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز عرّام ص( ٠5؟)» القواعد الفقهية للندوي‎ )١( 

(۲) قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر نقلاً عن البيهقي رواه حابر الجعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع وقال الزين 
العراقي في تخريج منهاج الأصول لا أصل له وأدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له. كشف الخفاء 
ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس (575/5). 

(*) الأشباه والنظائر للسيوطي ص‌(۹٠۲).‏ 

(4) أخرجه البحاري في صحيحه. كتاب الإبمان» باب فضل من استبرأ لدينه حديث »)٥۲(‏ ص(4*)» ومسلم في صحيحه 
كتاب المساقاة» باب أذ الحلال وترك الشبهات حديث »)١٠١7(‏ ص(08١5)»‏ وسنن أبي داود» كتاب البيوع» باب في 
احتناب الشبهات حديث (۳۳۲)» ص(١۳۷)»‏ وسنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما حاء في ترك الشبهات» حديث 
رقم (۱) ص‌(۱۱١)‏ وسنن ابن ماحه» أبواب الفتن» باب الوقوف عند الشبهات» حدیث رقم »)۳۹۸٤(‏ ص(٣۷٥)‏ 
وسنن النسائي» كتاب البيو ع» باب اجتناب الشبهات في الكسب حديث رقم »)١(‏ ص(۸۷۲)ء وحامع العلوم والحكم 
(ray)‏ 


۱1۰ 

- ومن فروع هذه القاعدة: - 

- إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآحر الإباحة قدم التحريم في الأصح ومن ثم قال 
iska‏ = - عن الجمع بين أختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحرم أحب 

إلينا. 

- وكذلك تعارض حديث: "لك من الحائض ما فوق ا ۷ وحديث "اصنعوا كل شيء إلا 
ا فالحديث الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة والحديث الثاني يقتضي إباحة ما 
عدا الوطء فيرحح التحرم احتياطاً قال الأئمة: وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح 
لاحتناب محرم, 

- ومنها من أحد أبويه مأكولء والآخر غير مأكولء لا يحل أكله على الأصح. 

- من أحد أبويها كتابي والآخر بحوسي أو وثيٍ لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها تغليياً الحانب التحريم. 





)١(‏ هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي أحد العشرة المبشرين بالحنة بويع بالخلافة سنة أربع 
وعشرين أسلم على يد أبي بكر الصديق - ١‏ - وهاجر المجرتين ولقب بذي النورين لزواجه بابني رسول الله - © - 
رقية ثم أم كلثوم - رضي الله عنهما - قتل سنة حمس وثلائين من الحجرة. أسد الغابة ٥۷۸/۳(‏ وما بعدها), 

(۲) رواه أبو داود من طريق العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله © : (ما يحل لي من امرأتي 
وهي حائض ؟ قال: "لك ما فوق الإزار" سنن أبي داودء كتاب الطهارة» باب في المذي» حدیث (۲۱۲)» ص(٠۲).‏ 

(؟) الحديث رواه مسلم مطولاً عن أنس بن مالك - ١‏ - أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن 
في البيوت. سأل أصحاب البي - © - البي - © - فأنزل الله تعال: ,فالكقه له بلك #وراة قح فكة رقع 
9618# 3 رة ¥ “٠‏ سورة البقرة الآية (۲۲۲) فقال رسول الله - © - : "واصنعوا كل شيء إلا التكاح" صحيح 
مسلم» کتاب النکاح» باب في إتيان الحائض ومباشرتها حديث (50١؟)»‏ ص(317)» وسنن الترمذي كتاب تفسير 
القرآن» باب تفسیر سورة البقرة» حدیث (۳۰)» ص(48 )١١43 21١‏ وقال حديث حسن صحيح» وسنن ابن ماجحه» 
أبواب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في مؤاكلة الحائض حديث رقم (544)» ص( »)3١‏ وسنن النسائي» كتاب الحيض 
والاستحاضة» باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وحل: "ويسألونك عن امحيض" حديث رقم )١(‏ ص(٤۹).‏ 


5 

- ومن صورها أن يطلق إحدى زوجتيه ول يعين المقصودة بالطلاق فيحرم الوطء قبل التعيين لأن 
اده طرق EAE LEE EEG ES‏ 
يحل له أن يطء واحدة منهن قبل أن يعين المقصودة بالللاق + ف ها يا اكد اها ب يى ااال 
(وهي المطلقة) والأخرى بطريق التبعية وهي غير المطلقة؛ ويتوقف حل الوطء على تعيين المقصودة 
AE‏ 

- ومنها لو تلفظ الجنب بالقرآن بقصد القراءة والذكر فإنه يحرم لاحتماع الحرام وهو القراءة والمباح 
وهر الدع يعي ترام ا 


ويدحل في هذه القاعدة قاعدة (إذا تعارض المانع والمقتضي فإنه يقدم ا 





)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص( ٠١5‏ وما بعدهاء الأشباه والنظائر لابن نيم ص( »)١١١ 2٠١9‏ القواعد الفقهية لعبد العزيز 
عرّام ص( [Ye v 2551١‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص( 78١‏ وما بعدها). 

)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص(4١٠‏ وما بعدها)ء الأشباه والنظائر لابن نجيم ص(۹١٠» »)١١١‏ القواعد الفقهية للدكتور 
عبد العزيز عرّام ص( [Ye v 2551١‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص( )58١‏ وما بعدهاء إيضاح القواعد الفقهية 
للعالم عبد الله اللحجي (۸۸ء [AA‏ القواعد الفقهية للندوي ص(١*))‏ مختصر المجموع شرح المهذب ))١57/9(‏ الإحكام 
للآمدي (۷/۲٠۳)ء‏ ماية السول للإسنوي »)٠٠٠١/5(‏ شرح تنقيح الفصول ص([507)» شرح الكوكب المنير 
(x. vf)‏ 

(؟) ومن الأمثلة على هذه القاعدة! - 

- الولد الذي يقتل أباه لا يرث. فالمانع من المبراث القتل والمقتضي له البنوة فيقدم المانع فلا يرث. 

- إذا رج رجل في سبيل الله بجاهداً ثم قتل وهو جنب فالأصح أنه لا يُغسل تغليباً للمانع على المقتقتضيء فالمتقضي 
للغسل الحنابة والمانع من الغسل الشهادة. 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص(۲۲۳)ء الأشباه والنظائر لابن نجيم ص(۷١١)»‏ القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز 
عراف [və ¿Yee‏ 


الفصل الخامس 


رفح الحرج والمشقة في التكليف لا يعني 
التحايل والتذرع على أحكام الشريعة 





أتحدث بمشيئة الله تعالى في هذا الفصل عن المقصود بال حيلة والذريعة والفرق بينهما وعن أقسام 


الحيل وأنواعها وموقف العلماء منها. 


في خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الحيلة لغة وشرعاً والفرق بينها وبين 
الذريعة. 

المبحث الثاني : أنواع الحيل وأقسامها. 


المبحث الثالث: موقف العلماء وأدلتهم في الحيل. 
المبحث الرابع: الحيل المحرمة وإبطالها. 
ال مبحث الخامس: الحيل المباحة. 





۳ 
المبحث الأول 
تعريف الحيلة لغة وشرعا والفرق بينها وبين الذريعة 

الحيلة لغة؛ - 

اسم من الاحتيال وهي الحذق - بفتح الحاء وكسرها - وجودة | لنظر والقدرة على التصرف!". 
الحيلة شرعاً؛ - 

هي تقد.م عمل ظاهر الحواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر فمآل العمل 
فيها هدم قواعد الشريعة في الواقع» كالواهب ماله عند رأس الحول" فراراً من الزكاة» فإن أصل الهمبة 
على الجواز» ولو منع الزكاة من غير هبة لكان منوعاء فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو 
المفسدة فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل المبة المنع من أداء الزكاة» وهو مفسدة» ولكن هذا 
EEE aa s‏ 
الذريعة في اللغة؛ - 

تُجمع على ذرائع» وهي الوسيلة إلى الشيء يقال تذرع فلان بذريعة - أي توسل بوسيلة 


والجمع ذرائع» وقتل ذريع أي سريع. 





(۱) لسان العرب (٤/٤۲۷)ء‏ القاموس المحيط ص(985). 

(۲) المراد برأس الحول: أي عند قرب فماية الحول» وقبل تمامه» أما بعد تمام الحول فإن الزكاة تكون قد وحبت ولا تفيد الحيلة 
أما قبل تمامه فقد ذهب أبو يوسف إلى عدم كراهة ذلك لأنه امتناع عن الوحوب لا إبطال لحق الغير» وقال محمد بن 
الحسن: يكره لأن فيه إضراراً بالفقراء وإبطالاً لحقهم مآلا فكان الكلام الذي ذكره الشاطي مبنياً على رأي محمد بن 
الحسن وأنه إذا قصدت الحيلة بإبطال الحكم صريحاً يكون منوعاً. الموافقات للشاطي ص(١٤۸).‏ 

(۳) الموافقات ص(١٤۸)ء‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص(١١۲)»‏ ابن عاشور وكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية 
بين علمي أصول الفقه والمقاصد (۲/١۳۲)ء‏ جحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص(٠۸)»‏ مصادر التشريع 
المحتلف فيها بين الأئمة ص(1۲)» المدحل إلى دراسة المقاصد للدكتور عمر بن صالح ص(۷١١).‏ 


ئ6 
وقد تطلق الذريعة» ويراد بها التوسع فيقال: تذرع فلان ق كلامه أي أوسع فيه وفرس ذريع أي 
ا 
لوي خا 
هی ما انط ريغا موا اة اشر راء كان فرلا او فیا اة 
بسد بالذرائع: منع ما يجوز من ذلك إذا کان طریقا وضلا ومودیا إلا لا جوز شرع" . 
الفرق بين الحيلة والذريعة: - 
- الحيلة: المكلف يقصدها ليتحايل على أحكام الله تعالى للوصول إلى الحرم. 
أما الذريعة قد لا تكون مقصودة من المكلف. 
- الذريعة تعم العقود وغيرها وتشمل الفعل والترك. 
أما الحيلة تحري ف العقود خاصة ولهذا اعتبر الشاطي الحيل نوعاً من الذرائع إلا أنه اشترط في 
الحيل القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية» فمعيار التفرقة عنده مبئ على القصد إلى إبطال الأحكام في 
الحيل: بأن يقصد المكلف الحرم ابتداء وخلو القصد في الذريعة» أو القصد إلى غير المحرم وإن أدى إلى 
حرم غير مقصود. 
فمثال ما كان ذريعة سب الأوثان عند من يعلم من حاله أنه يتجرأ فيسب الله ومثال ما كان 


حيلة: ما يحتال به من المباحات في الأصل كتفويت العا لقن ر ا ا 





)١(‏ مختار الصحاح ص(۳۷۲)ء المصباح المنير للعلامة أحمد بن محمد علي الفيومي ص(٦١٠)ء‏ ط/ مطابع دار الصحيفة 
(٤۱۲ه).‏ 

(۲) مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص(۲)ء تيسير الوصول إلى علم الأصول ص(٠۲۲)ء‏ مقاصد الشريعة عند ابن 
عاشور بين علمي أصول الفقه والمقاصد .)٠٠٠/۲(‏ 

(۳) مصادر التشريع المحتلف فيها بين الأئمة ص(1۳)ء الموافقات ص( ٠‏ 85)» مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق 
[vy v) 2‏ مقاصد الشريعة ومكارمها للفاسي ص(١5١).‏ ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية بين علمي 
أصول الفقه والمقاصد .)١۲٠٣/۲(‏ 


11° 


المبحث الثاني 


أنواع الحبل وأقكسامها 

إذا قسمت الحيل باعتبارها لغة انقسمت إلى الأحكام الخمسة فإن مباشرة الأسباب الواجبة حيلة 
على حصول مسبباتهاء فالأكل والشرب واللبس والسفر الواحب حيلة على حصول المقصود منه 
والعقود الشرعية واحبها ومستحبها ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه» والأسباب المحرمة 
كلها حيلة على حصول مقاصدها منها. 
وليس كلامنا في الحيلة هذا الاعتبار العام الذي هو مورد التقسيم إلى مباحة ومحظورة. 

فالحيلة جنس تحته التوصل إلى فعل الواحب» وترك امحرم» وتخليص الحق ونصر المظلوم» وقهر 
الظالم» وعقوبة المعتدي» وتحته التوصل إلى استحلال امحرم» وإبطال الحقوق» وإسقاط الواحبات وكما 
قال الرسول - © -: "لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم a Si‏ 

وقد غلب استعمال الحيل قي عرف الفقهاء على النوع المذموم» وكما يذم الناس أرباب الحيل فهم 
يذمون أيضاً العاحز الذي لا حيلة عنده لعجزه وجهله بطرق تحصيل مصاحه؛ فالأول: ماكر مخادع. 

والثاني: عاجز مفرط والممدوح غيرهماء وهو من لة خبره بطرق الخير والشر خفيها وظاهرها 


فيحسن التوصل إلى مقاصده المحمودة الي يحبها الله ورسوله بأنواع الحيل» ويعرف طرق الشر الظاهرة 





)١(‏ أحرجه أبو عبد الله بن بطة في كتابه إبطال الحيل من طريق أحمد بن محمد بن مسلم» وقال ابن كثير هذا إسناده جيد فإن 
أحمد بن محمد بن مسلم وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخه وباقي رحاله مشهورون ثقات ويصحح الترمذي 
عثل هذا الإسناد كثيراً. انظر تفسير القرآن العظيم (مج87/7")» وكتاب إبطال الحيل للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن 
محمد بن بطة العُكْبّري ص( 4 )٠١٠ »٠١‏ الطبعة الثانية, 


١55 


والخفية الي يتوصل بما إلى خحداعه والمکر به فیحترز منها ولا فعلها ولا یدل عليه" . 

وهذه كانت حال سادات الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فإنهم كانوا أبر الجا توما 
وأعلم الخلق بطرق الشر ووجوه الخداع» وأتقى لله من أن يرتكبوا منها شيئاً أو يُدخلوه في الدين كما 
قال عمر بن الخطاب - ١‏ - : "لست بخب ولا يخدعين الخب" فالقلب السليم ليس هو الجاهل بالشر 
الذي لا يعرفه بل الذي يعرفه ولا يريده؛ بل يريد الخير والبر والبي © سمى الحرب دع" , 

ولا ريب في انقسام الخداع إلى ما يحبه الله ورسوله وما يبغضه وينهى عنه» وكذلك المكر ينقسم 
إلى قسمين: محمود ومذموم فا حيلة والمكر والخديعة تنقسم إلى محمود ومذموم فال حيل ا محرمة منها ما هو 
كفر والعياذ بالله تعالى ومنها ما هو صغيرة ومنها ما هو كبيرة» وغير المحرمة منها ما هو مكروه ومنها ما 
هو جائز ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب فالحيلة بالردة على فسخ النكاح كفر والعياذ الله 
كلك خی 5 غ ا اوک els N usay‏ 
وبعد هذا التقدم نستطيع القول: بأنه يمكن تصنيف الحيل على النحو التالي: - 
- أولاً: - التصرفات المشروعة في ذاتما إذا استخدمت فيما وضعت لأحله ما لا يفطن الناس إليه» أو 


قصد به الوصول إلى غير ما وضعت له ما هو حلال أو مطلوب شرعاً كدفع الأذى ورفع الظلم 





)١(‏ مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص( 077 75): مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص(2571 ۲۲۸)ء إعلام 
الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم الموزية »)١8١ 21٠0/8(‏ الطبعة الأولى (7١٠٠7م)‏ ط/المكتبة العصرية صيدا - 
بیروت (۱۸۰/۳» ۱۸۱). 

(۲) رواه ابو داود وغیره عن عمرو أنه مع حابرا أن رسول الله € قال: "الحرب ُدْعة" صحيح البخاري» كتاب الجهاد 
والسير» باب الحرب حدعة» حدیث رقم (۳۰۳۰) ص(۷۹٥)»‏ وصحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب جواز الخداع 
في الحرب» حديث »)١7١(‏ ص(457)؛ وسنن أبي داود» كتاب الجهاد. باب المكر في الحرب حديث (5585) 
ص(۲۸۹). 

(؟) مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص(٤۷» »)۷١‏ مقاصد الشريعة في تحقیق مصاح الخلق ص‌(۲۲۸» ۲۲۹)ء إعلام 


.)۱۸١/۳( الموقعين‎ 


۱۷ 
وهذا النوع مباح بل مدوح ويعد العلم به فطنة وكياسة والجهل به ضعفاً كما قال تعالى: - يف 
B£ OÚ 0719+‏ ادا ركط ذلها جاه ماه !م] دا سنا اكحقق طصكظ ATS bradëüm‏ _ )` 
والمؤمن يستعيذ بالله من العجز والكسل فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة المشروعة» والكسل 

انصراف الإرادة عن تحقيقها ومن هذا النوع ما رواه الإمام أحمد: أن رجلاً شكا إلى رسول الله - © - 

أن حاره يؤذيه فأمره أن يطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألون عن شأن هذا المتاع المطروح فيقال 

هو: إن صاحبه قد ضاق ذرعاً بحاره الذي يوذيه» فجعلوا يسبون الجار ويلعنونه فجاء الجار 

اماع EEA‏ إل لكان تورف الوا بلق متنا لاك 

ثانياً: - التصرفات المشروعة في ذاتما إذا قصد بما الوصول إلى الحرم ومثاله: هبة المال قبل حولان الحول 

فراراً من الزكاة وعقد الزواج الذي يقصد به تحايل المطلقة ثلاثاً لمن طلقها. 

ثالثاً: - التصرفات الي تعتبر محرمة في ذاتها إذا قصد بما الوصول إلى محرم وهذا النوع لا شبهة فيه ولا 

حلاف في حرمته ومنه فسخ نكاح المرأة بردتها. 

رابعاً: - التصرفات المحرمة إذا قصد بما الوصول إلى حق كالاستشهاد بشاهدي زور على من أنكر دينا 





.)۹۸( سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) وف رواية أبي داود عن أبي هريرة "فجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى من شيئاً تكرهه" سنن أبي داود» كتاب الأدب 
باب في حق الحوار» حديث رقم (5187)» صر(555). 

(*) مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص(75) وما بعدهاء مقاصد الشريعة ف تحقيق مصالح الخلق ص( 70 وما 
بعدها)؛ إعلام الموقعين (۸/۳١٤۲)ء‏ المدحل إلى دراسة المقاصد للدكتور عمر بن صالح ص(۷١١).‏ 


۱۸ 
المبحث الثالث 
موقط العلماء وأدلتهم في الحيل 
ينقسم العلماء في موقفهم من الحيل إلى فريقين: - 
- الفريق الأول: القائلون بالمنع من الحيل. 
- الفريق الثاني: القائلون بإباحة الحيل. 
ويُستدل للقائلين بالمنع: بأن الحيل فيها مخادعة لله تعالى» ومخادعة الله تعالى حرام على وجه الإجمال. 
أماعلى وجه التفصيل: فيستدل على المنع بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والمعقول. 
أما الكتاب: 
- قال تعال: - رصقع @RK#‏ 5كفروطع “قر اع مووود Saran,‏ .1" 
فقد حرّم الله تعاللى سب آلة المشركين» مع كون السب غيظاً وحمية لله وإهانة 
لآهتهم وهذا كالتنبيه على المنع من الحائز لعلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز. 
- قال تعالى: - ,صفق "١ ١ post BÊ lB HÊŞDEGEEaCÊG‏ . 
ففي هذه الآية منع الشارع طن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون ذلك 


سبباً إلى ماع الرحال لصوت خلاحلهن فيؤدي ذلك إلى إثارة الشهوة عندهم للنساء!". 





,)١٠١8( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور الآية .,)١١(‏ 

)٣(‏ مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص( 4 ١)؛‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص (5١5)؛‏ أصول الفقه 
للشيخ أبو زهرة ص( 50). الموافقات ص( ه57)؛ أصول الفقه الإسلامي لأحمد الشافعي ص(4 »)٠١‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرائي ص(4707). 


۱۹ 
أما السنة: - 
فمثاله النهي عن الاحتيال لإسقاط الزكاة أو تقليلها لما روي عن الرسول - © - أنه قال: "لا 
qas asa‏ ا ا 
ومنه النهي عن بيع العينة الذي هو حقيقة التعامل بالربا لا روي عن ابن عمر ‏ - رضي الله 
عنهما - أنه قال: - "سمعت رسول الله - © - يقول: "إذا ضمن الناس بالدينار والدرهمء وتبايعوا 
بالعينة» وتركوا الحهادء واتبعوا أذناب البقر أدحل الله عليهم ذلاً لا ينزعه عنهم حي يتوبوا ويراحعوا 
ا 
- وأما إجماع اا ققد أذ هن ااا والتابعين» وهم أعلم الأمة بكلام الله ورسوله ومعانيه 
وقد سموا ا لحيل حداعاً ومن ذلك ما أثر عنهم من افتاؤهم حرمة المحلل وحرمة الحدية من المقترض 


als ع‎ 





)١(‏ نيل الأوطار للش وكان» كتاب الزكاةء باب صدقة المواشي» حديث رقم ,)١574(‏ ص(27717 778)» وهذا جزء من 
حديث طويل رواه البخاري وأبو داود وغيرهماء صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرّق بين 
مجتمع» حديث رقم »)١400(‏ ص(587)» وسنن أبي داود كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» حديث رقم )١580[(‏ 
(Y ve) 2‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجرء كتاب الزكاق» حديث رقم »)۱١۸ »۱١۷/١( »)٤۸٤(‏ وسنن 
النسائي» كتاب الزكاة» باب ف زكاة الغنم» حديث رقم »)١(‏ ص(437). 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشيء أبو عبد الرحمن» صحابي جليل كان جريقاً جهيرء نشأً في الإسلام 
وهاحر إلى المدينة مع أبيه» شهد فتح مكة؛ وغزا أفريقية مرتين» وولد بمكة قبل الحمجرة بعشر سنين» وتوف فيها سنة ثلاث 
وسبعين» وكان من المكثرين من الرواية عن رسول الله © كف بصره في آخحر حياته. انظر الإصابة (؟/5؟١)؛‏ الأعلام 
(ععه .)١‏ 

([؟) رواه أبو داود والشوكان وغيرهماء سنن أبي داود» كتاب الإحارة» باب في النهي عن العينة» حديث رقم[(8455) 
ص(587)» ونيل الأوطار للشوكان» كتاب البيوع؛ باب ما جاء في بيع العينةه حديث رقم (5555), ص(985)) 
وبلوغ المراد من أدلة الأحكام كتاب البيوع؛ باب الرباء حديث رقم .)١59/7( »)7١0(‏ 

- بل إنه - © - حرّم قبول الهدية على من شفع لأحيه - فقد روى أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنهم أن رسول الله‎ )٤( 
عقليما مخ أنوات الربا" سنن أبي داود‎ Gü قال؛ - "من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلهاء فقد أتى‎ - © 
كتاب الإجارة» باب في الحدية لقضاء الحاجة حديث رقم (5851*)» ص(۳۹۰)»ء بلوغ المرام» كتاب البيوع باب الربا‎ 


حديث رقم [005), (159/5). 


۱۷۰ 
وها لسن إل أن فة ن ا ايل رارف اة أا حه لاير شرن قد به ال 
حكم شرعي بحال» وإنما يجيزه إذا حلا من هذا القصد» فمن يهب ماله قبل الحول هبة حديدة لا يقصد 
يما الفرار من الزكاة فتصرفه جائز وإن ترتب عليه سقوط الزكاة وأما من سيهبه بقصد الفرار من الزكاة 
qi ushan as‏ سنيف ر غد ر لأنه عناد للشارع كما إذا امتنع من أداء الزكاة 
فلا يخالف الإمام في أن قصد إبطال الأحكام يراه منوع» وأما إبطالها ضمناً فلاء وإلا امتنعت الهبة 
عيذ راك لقوق و ا 
- أما المعقول: فإن الله تعالى أوجب الواحبات؛ وحرم المحرمات تحقيقاً لمصالح العباد في المعاش والمعاد 
فشريعته تعالى غذاء لقلويهم ودواء لأمراضهم فالاحتيال لتحليل ما حرم الله» وإسقاط ما فرض 
وتعطيل ما شرع إزهاقاً لروح الشريعة» ونقضاً لحكمة الشرع» ويوشك أن يكون كفراً بالله تعالى 
لأن Jusi‏ يعامل الله بحيلته» والله تعالى هو المطلع على القلوب والضمائر» وإذا كان العاقل من بن 
الإنسان لا يليق به أن يقيم بناء لينقضه أو يضع شريعة ليهدمهاء فإن المنزه عن كل نقص والمتصف 
تك قا نا بلق اند أن ممما رشله عدا ا سكلف شاه قر ارا لعا سبي ةيسما aS sa‏ 


لا 





)١(‏ هو النعمان بن ثابت» أبو حنيفة» إمام الحنفية» وأحد الأئمة الأربعة ولد ونشأ في الكوفة» وقيل إنه رأى بعض الصحابة 
منهم أنس بن مالك = ا - دعي إلى القضاء فامتنع» فعذب وحُبس كان كرياً جواداً حسن المنطق والصورة قال عنه 
الشافعي الناس عيال قي الفقه على أبي حنيفة له مصنفات منها المسند في الحديثء والمحارج في الفقه» والفقه الأكبر في 
العقيدة ولد سنة ثمانين وتوفى - رحمه الله - ببغداد سنة حمسين ومائة. تهذيب التهذيب »)543/١٠١(‏ شذرات الذهب 
(۲۷/۱). 

(v)‏ لأنه - ا - اعتبر المآل لكن على حكم الانفراد فإن المبة على أي قصد كانت مبطلة لإيجاب الزكاة» كإنفاق المال عند 
رأس الحول» وأداء الدين منه» وشراء العروض به وغيرهما مما لا تحب فيه زكاة» وهذا الإبطال صحيح جائز لأنه مصلحة 
عائدة على الواهب والمنفق. أنظر الموافقات صر( .)841١‏ 

(۳) الموافقات ص(١٤۸)ء‏ مصادر التشريع المحتلف فيها بين الأئمة ص(۷٦»‏ 1۸)ء مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق 
ص( 257١‏ ؟55). إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم الحوزية (۳/٤١٠ء ,)١55‏ 


۱۷۱ 
= الفريق الغان؟ القائلون بإباحة الحيلء 
وقد استدل هؤلاء بأدلة سنذكرها ثم نقوم بردها. 
وما استدل به هؤلاء؛ - 
أولاً: - أن اللهعلم يوسف عليه السلام حيلة يأخذ بها أخاد قال الله تعالى؛ - ,ع4 يهاظ هي#كهها رضن 
LG J J! ° cê 6@bhë FEDS‏ ` ,»© 289068 هص 6 ##) باحق ' عاق وقد 2 2/6 2 
عووو وه وو" "١‏ 
ثانيأة - أن الله تعالى علم نبيه أيوب - عليه السلام - حيلة يتحلل يها من ينه بغير حنث؛ فقد حلف 
ليضربن امرأته مائة سوطء ثم عز عليه أن يفعل هذا يمن أحسنت إليه في عشرقاء وأخلصت له في 
ar la ta‏ ال أن بضر ها ر وا د بضغت" فيه مائة شرا قال الله تعالى' - ,وة 
šE‏ 8 =40 %$ ع j Bima‏ . . 
وقد حكي عن أبي حنيفة والشافعي - رضي الله عنهما - أن من فعل ذلك فقد بر في ينها“ . 
ثالثاً: - أن الحيل ليست إلا مخارج للناس من ضيق وقعوا فيه وقد قال الله تعالى! - ,م8 ي 96# توم 


Ë) ul أي وخا من كل شيء ضاق على‎ Ë) 5 te FO 





.)۷٦ = ۷٠ ( سورة يوسف الآية‎ )١( 

(۲) الضغث: هو قبضة حشيش مختلط رطبها بيابسهاء ويقال ملء الكف من قضبان أو شاريخ وقيل: المراد من الآية حزمة من 
قضبان دقاق لا ورق ا يعمل منها الحصر وعددها مائة. أنظر المصباح المنير ص(۹٠۲)ء‏ الصحاح ص(۲۲١).‏ 

(؟) سورة ص الآية (45). 

)١ 18/9( مصادر التشريع المختلف فيها ص([53)» مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص(٠۲۲)ء إعلام الموقعين‎ )٤( 
.)١89(ص ضوابط المصلحة ص(5١5).؛ المدخخل إلى دراسة المقاصد للدكتور عمر بن صالح‎ 

(ه) سورة الطلاق الآية (؟). 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير (مج557/4)» والموافقات ص(7١١).‏ 


۱۷۲ 

رابعاً: - أن العقود ما هي إلا حيل يتوسل ما إلى آثارها ومقاصدها فعقد البيع حيلة لنقل الملك؛ وعقد 
الزواج حيلة للتمتع بالمرأة» والرهن حيلة لحصول صاحب الدين على حق من ال مال المرهون إذا 
أفلس اراهن وفك كيف aypa u‏ 
هذه هي أدلة القائلين بجواز الحيل ولردها نقول: - 

أولا: - أن مسألة يوسف عليه السلام ليس فيها إبطال لشرع الله تعالى ولا استباحة حرم إذ لم يق صد 
يوسف ما فعل إلا أن يضم أخاه إليه تمهيداً !لجمع مل سرت وإيواء أبويه إليه» وهو عمل مشروع 
نافع لهم جميعاء ونحن نتكلم في الحيل الي تؤدي إلى ارتكاب الحرم» واللإضرار بالغير» أو إسقاط 
الأحكام. 

ou‏ - أن مسألة أيوب - عليه السلام - ل ترد مورد العموم بل هي حصوصية له وإلى هذا ذهب 
مالك - t‏ - ويؤيد هذا قوله تعالى : - أن بالك فيه 9: ودوك > . "١‏ وليس ما 
عاق :العفو ل E si‏ ان تمان عبد ضبان؟ ر ا رة واا طن 

ع 

Ju‏ - وقولهم إن الحيل ليست إلا مخارج للناس من الضيق يسألون في هذا عن مرادهم عن هذاء هل 
يريدون إخراج الناس من مشقة التكليف فهذا عين الفساد عن مرادهم منهء أم يريدون إحراج 
الناس عن مشقة فوق مشقة التكليف المعتادة فهذا قد تكفل به صاحب الشرع مما شرع من أحكام 


منها (النقض > والمرض - ادهل ح النبتان ح اكرام ٩).‏ . 





)١(‏ مصادر التشريع المختلف فيها ص( »)١7١‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص( 7؟)»: أصول التشريع الإسلامي 
للشيخ على حسب الله ص(۲۸۳). 

(۲) سورة ص الآية .)٤٤(‏ 

(۳) أصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله ص(٤۲۸»› .)۲۸١‏ 

() إعلام الموقعين »)٠١١ ء١ ٠١/۳١(‏ مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص( [Vy 9/١‏ 


۷۳ 
Ia)‏ = إن قولهم: بأن العقود الشرعية ما هي إلا حيل يتوصل ها إلى آثارها مردود, فإن العقود ما هي 
إلا وسائل إلى حلب المنافع ودفع المضار على الوجه الذي رمه الشارع» وبينته السنة المطهرة وحن 
لا نقول ببطلان الحيلة إذا كانت وسيلة إلى منفعة مشروعة وإنما نقول ببطلان الحيل الي يتوصل بها 


saka steak 





)١(‏ مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص( 27١‏ 77)» مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص(55؟).؛ إعلام الموقعين 
[Y£ ay to fr)‏ أصول التشريع الإسلامي للشيخ على حسب الله ص(٤۲۸» .)۲۸١‏ 


۱۷٤ 
المبحث الرابع‎ 


الحيل المحرمة وإبطالها 
الحيل ا محرمة: عرفها العلماء بأما الوسيلة إلى الشيء الحرم» أو اتخاذ عمل ظاهر الجواز بغرض قلب 
الأحكام ومخالفة الأصول وهدم المقاصد» وقد عرّفها ابن رشد بقوله: "هي الأشياء الى ظاهرها الإباحة 
ويتوصل با إلى فعل محظور"!". 
أمثلة على الحيل امحرمة وإبطاها من جهة العمل والفتوى؛ - 
١‏ - إبطال حيلة لإسقاط الزكاة؛ - 
كما إذا ملك المسلم تصاباً فباعه» أو وهبه قبل الحولء ثم استرده بعد زوال الحول قال أرباب 
الحيل: تسقط عنه الزكاة بل لو ادعى ذلك لم يأحذ العامل زكاته ولا شك أن هذه حيلة محرمة 
وباطلة ولا سقط ذلك عنه فرض وركن من أركان الإسلام» وقد توعد الله بالعقوبة الشديدة 


من ضيّعه وأهمله""ء فلو جاز إبطاله بالحيلة الي هي مكر وحداع م يكن في إيجابه والوعيد على 


ت رکه فاقد 5" , 


- إبطال الحيلة لإخراج الزوجة من الميراث؛‎ - ١ 





.)۸٤ المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والمصطلحات الأصولية ص(۸۳»‎ )١( 

(؟) حيث قال جحل شأنه! - , فق عق 85 62 39.95062يزن ٠‏ سورة آل عمران الآية (AA.‏ 
وقال تعال: ,ۅ&@ 1308155 تتاو aj RF. DiREA A XEHaS ! EEG i GR ozEünpû Sah‏ 052 نهة 
تو قاف NÊN, NH HD‏ - الآيتان )١ ›٤(‏ سورة التوبة. 

(۴) وإننا نرى أن هذا ال ركن» وتلك الفريضة قد تعطلت في هذا الزمن فلو أخرج الناس زكاة أموالهم لما وجحدت ساللاً في 
الطريق يسأل» ولا دحل السجن بسبب السرقة والحاحة سارق فسبحان الغ الذي شرع الزكاة تطهيرا لنفس المركي 
وماله» وإغناء للفقير ونزعاً للحقد والحسد من نفسه إزاء الغ (الموافقات .هغ). 


1۷ 
فإذا راد الروج حرمان زوجته من الميراث فطلقها وهو في مرض الموت طلاقاً باثشاً مكملاً 
للثلاث فهذه الحيلة لا تسقط حق الزوجة في ميراث زوجهاأ'! وهذه الحيلة محرمة وباطلة ولا 
يصح تعلمهاء وَيُْفِسَّقْ من علمها المريض» ويستحق عقاب الله تعالى» ومع ذلك فلا تنفذ. 
إبطال حيلة لإسقاط القصاص؛ - 

وتبطل الحيلة ولا يسقط القصاص إذا > z‏ رحل رحلا فخشي أن يموت من الجرح فدفع إليه 
وراد تسيو E‏ 

قال أرباب الحيل: - يسقط عنه القصاصء وهذا حطأ عظيم؛ بل يجب عليه القصاص بقتله بالسم 
كما يجب عليه بقتله بالسيف» ولو أسقط الشارع القتل عمن قتل بالسم لما عجز قاتل عن قتل 
من يريد قتله به لا سيما إذا علم أنه لا يحب عليه القود» في هذا من فساد العالم ما لا تأي به 
عات 

إا ا ا ا 

وتبطل الحيلة في إسقاط الحد عن السارق إذ قال السارق هذا ملكي أو هذه داري وصاحبها 


من الحيل الي هي إلى المضحكة والسخرية والاستهزاء بما أقرب منها إلى الشرع» ونحن نتقول 


عبدي 


معاذ الله تعالى أن يجعل في فطر الناس وعقوهم قبول مثل هذا المذيان المناقض للعقول والمصالح فضلاً عن 


أن يشرع هم قبوله وكيف نظن بالله وشرعه ظن السوء أنه شرع رد الحق بالباطل الذي يقطع كل 





)١(‏ فما دامت المرأة لم تنقض عدا بعد فإنما ترث من زوجهاء لأنه يعتبر فاراً من توريثها فبرد عليه سوء قصده وترث منه. 
شرح فتح القدير للشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد (؟/4) ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

(') مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص( 85» 85)) مقاصد الشريعة ف تحقيق مصالح الخلق ص‌(۲۳۸» ۲۳۹)ء إعلام 
الموقعين .)۱۸٤/۳(‏ 


۱۷٦ 
أحد ببطلانه فم كان هذا البهتان والوقاحة والمجاهرة والكذب في الدين مقبولا وهل يعجز سارق أن‎ 
يتكلم بهذا البهتان» ويتخلص من قطع اليد فما مععئ إذن شرع قطع يد السارق ثم إسقاطه يبهذا الزور‎ 


5 البهتات |" , 





)١(‏ مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص ( 285 85)» مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ص(8؟2 [ya‏ إعلام 
الموقعين .)١85/*(‏ 


۷۷ 
المبحت الخامسر 
الحيل المباحة 
وحيث ذكرنا ق المبحث السابق نماذج من الحيل المحرمة نذكر هنا في هذا المبحث أمثلة وبعضاً 
من الحيل المباحة وتكون الحيلة مباحة إذا كان الطريق مشروعاًء وما يفضي إليه مشروع وهذه هي 
الأسباب الي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها كالبيع والإحارة والمساقاة والمزارعة. 
ويدخل في هذا القسم التحيل على حلب المنافع ودفع المضار» وقد أهم الله تعالى ذلك لكل 
حيوان» فلأنواع الحيوانات من أنواع الحيل والمكر ما لا يهتدي إليه الإنسان وليس كلامنا ولا كلام 
السلف في ذم الحيل الى تعتبر من هذا النوع؛ بل العاحز من عجز عنه والكيّّس من كان فطناً إليه وأقدر 
على استخدامه ولا سيما في الحرب فإهُا جدعة» والعجز كل العجز ترك هذه الحيلة» والإنسان مندوب 
إل ی ا 
ولهذا قال بعض السلف: الأمر أمران: - 
أمر فيه حيلة فلا يعجز عنه» وأمر لا حيلة فيه فلا جز ع منه. 
أمثلة على الخيل المباحة: - 
المثال الأول: 
أن يخاف رب الدار غيبة المستأحر» ويحتاج إلى داره» ويخشى ألا يسلمها أهله إليه فالحيلة في 
التخلص من ذلك أن يؤحرها ريما من امرأة المستأحر» ويضمن الزوج أن ترد إليه المرأة الدار وتفرغها 
مى انقضت المدة» أو تضمن المرأة ذلك إذا استأحر الزوج؛ فمى استأحر أحدهما وضمن الآخر الرد م 


يتمكن أحدهما من الامتناع وكذلك إن مات المستأحر فجحد ورثته الإحارة وادعوا أن الدار نفع هم 





(') إعلام الموقعين (/49؟)» مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص(۸۷)ء مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح احق 
ص( ؛ .)١‏ 


۱۷۸ 

وامتنعوا عن رد الدار إلى المؤحرء فإن حاف المؤجر إفلاس المستأجر» وعدم تمكينه من قبض الأحرة 
فياه ت ا واا کا ا ا ا 
المغال الثاني: - 

لا تصح إحارة الأرض المشغولة بالزر ع» فإن أراد ذلك فله حيلتان جائزتان. 

الأولى: أن ببيعه الزرع ثم يؤحره الأرض» فتكون الأرض مشغولة ملك المستأجر» فلا يقدح قي 
صحة الإحارة» فإن م يتمكن من هذه الحيلة لكون الزرع لم يشتد أو كان زرعاً للغير اتتقل إلى الحيلة 
الثانية: وهي أن يؤحره إياها لمدة تكون بعد أذ الزرع» ويصح qea baa zn 2 qaqas‏ 
المثال الثالث: - 

إذا حاوز الميقات وهو غير محرم لزمه الإحرام ودم محاوزته الميقات غير ع فالحيلة في سقوط 
الدم عنه أن لا يحرم من موضعه بل يرجع إلى الميقات فيحرم منه, فإن أحرم من موضعه لزم الدم» ولا 





(AA) 2388 Su a akak sta [ve Je] sayt anal l)‏ الفرية و اعقرى تشاع للق 
ص(؟ ١:‏ ). 

(۲) إعلام الموقعين »)٠٠١ »٠٠١/۳(‏ مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة ص(88)) مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح 
الخلق ص( 55 ؟).؛ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام مس الدين أبي عبد الله محمد ابن القيم الجوزية ص(۲۷٠»‏ 
9) الطبعة الأولى (4 ١٠7م)‏ ط/ دار ابن حزم - بيروت - لبنان. 

(۳) وهذا هو ما يراه الحنفية: حيث قالوا: - إن جاوز الميقات بدون إحرام حرم عليه ذلك» ويلزمه الدم إن لم يكن أمامه ميقات 
آخر يمر عليه بعد» وإلا فالأفضل إحرامه من الأول فقط إن أمن على نفسه من ارتكاب ما ينافي الإحرام» فإن لم يأمن 
فالأفضل أن يؤحر الإحرام إلى آحر المواقيت الى يمر يماء ويوافقهم المالكية في هذا إلا أنهم قالوا: - إذا كان الميقات أمامه 
يعر عليه فيما بعد» فيندب له الإحرام من الأول» فإن لم يحرم منه فلا إثم عليه عندهم ولا يجب عليه دم ويكون قد حالف 
المندوب. أنظر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ص( 50*) الطبعة الأولى 
(۲۲٤۱ه‏ - ۲۰۰۱م) - لبنان. 


۷۹ 

المثال الرابع: - 
إذا سرق له متاع» فقال لامرأته: - إن م تخبريئ من أحذه فأنت طالق ثلاثاً والمرأة لا تعلم من 
أحذه» فالحيلة في التحلص من هذه اليمين أن تذكر الأشخاص الذين لا يخرج المأحوذ عنهم» ثم تفرد 


كل واحد على حدة» وتقول هو أخذه فإهها تكون مخبرة عن الآخذ ويبر الزوج في بمینه ولا تطلق', 





)١(‏ إعلام الموقعين »)١55/[‏ مصادر التشريع المختلف فيها »)4١ AA) 22691 ¿e‏ مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق 
(ee Ter)‏ 


۸۰ 
الخاتمة 
فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى نتائج ومن أهمها: - 

١‏ - أن رفع الحرج لا يعي ترك التكليف» أو التهاون فيه بترك بعض الواجبات وتغيير أوقاهاء أو 
كيفياتما ومقاصدها استجابة هوى النفس وشهواتما بل إن رفع الحرج يعي كما هو معلوم: فعل 
الأوامر كما أمر الله تعالى مما على الحد الأوسط بلا إفراط ولا تفريط» وعلى الوجه المحدد شرعاً. 

Y‏ - القصد إلى المشقة باطل لأنه مخالف لقصد الشارع؛ ولأن الله لم يجعل تعذيب النفوس سبباً 
للتقرب إليه ولا لنيل ما عنده. 

“* - أن المشقة الخارحة عن المعتاد» لم يقصد الشارع التكليف با للنصوص الدالة على ذلك قال 
سبحانە وتعال: - ,3# Eyn yx RI FE) @}ÞÛÊ‏ 8 قم مد ١ ١‏ 
ولمشروعية الرخص الى يؤخذ بما إذا تحققت الأعذار الى هي من أسباب المشقة» كالضرورة» 
والحاحة» والسفر» والمرض» وغيرها... فعلى هذا الأساس تنبئ أحكام الرحصة» وبعض القواعد 
الفقهية كالمشقة بحلب التيسير» والضرورات تبيح المحظورات وغيرها. 

> - مشقة مخالفة المموى ليست من المشاق المعتبرة ولا رحصة فيها ألبتة. 

ه - توقيفية العبادات لا يعي خلوها من الحكم والفوائد والمصالح وإنما يع فقط ثبوتها ودوامها على 
ذلك الأمر كي لا تتبدل بتبدل الأزمان والأحوال» وكي يتحقق منها واحب التدين والتعبد 
SSL Jusi‏ ان ها وماد ps‏ فعل نا امن دمن مطيعة عن الر اللي آراة 


وبالكيفية الى طلب. 


5 - أن المقصد الشرعي من وضع الشريعة إنما هو إخراج المكلف عن داعية هواه. 





.)۲۸٠( سورة البقرةء الآية‎ )١( 


AAA 
E s sy 
مقاصد الشريعة من وضع الأحكام هو تحقيق مصالح الخلق في الدنيا و الآخرة وهذه المصالح‎ - 8 
تشمل جلب المنافع ودرء المفاسد.‎ 
- أن أقسام مقاصد الشريعة باعتبار المصالح الى حاءت بحفظها؛‎ - a 
هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات.‎ 
أن الضروريات هي (الدين = تح العقل > التشل > المال))‎ + 
وأن كل واحد منها له وسائل في الشريعة تحفظه.‎ 
فمن وسائل حفظ الدين: العمل به والدعوة إليه» والجهاد من أحله ومحاربة البدع.‎ 
ومن وسائل حفظ النفس: توفير أسباب العيش لماء وتحريم الاعتداء عليها وشرع القصاص.‎ - 
ومن وسائل حفظ العقل حفظه بالعلم وبتحريم المسكرات والمخدرات.‎ - 
ومن وسائل حفظ النسل؛ التناكح ورعايته» وضبط النسب وتحريم الزنا.‎ - 
ومن وسائل حفظ المال: تنميته وعدم إتلافه» وإيجاب الضمان وحد السرقة.‎ - 
-أن الحاحيات في الشريعة؛ - هي المصالح الى يحتاج الناس إليها لرفع الحرج والمشقة عنهم وإذا‎ ١ 
فقدت لا يختل نظام الحياة كما إذا فقدت الضروريات" ولكن ينالهم الحرج والضيق.‎ 
أن التحسينيات: - هي الي قدف إلى تحسين حال الناس وجحعل حاههم على وفق ما تقتضيه‎ - ۲ 
المروءة ومكارم الأخلاق والآداب ومحاسن العادات بحيث إذا غابت لم يتضرر الناس بل تتدى‎ 
حياتهم الإنسانية.‎ 


١١‏ - مراعاة المقاصد الضرورية ثابت في كل الشرائع وهو من الأمور القطعية. 


۸۲ 
٤‏ - مكملات المقاصد: هي جملة الأحكام اليّ تجعل المصالح الضرورية والحاحية والتحسينية تامة 
وكاملة ومكتسبة على أحسن الوجوه وأفضلها. 
فمن مكملات المقاصد الضرورية تحريم البدعة لما في وجودها وبقائها من ضياع الدين وتبديله 
وتنقيصه» فلت ع ومح بدن كه لدي الكامل والعبادة التامة الخالصة الخالية من شوائب 
الزيادات والنواقص. 
- والمبالغة في حفظ العقل بتحريم شرب القليل وإيجاب الحد فيه» فالقليل حَرّم للتتميم والتكميل. 
- ومن مكملات المقاصد الحاجية: - الجمع بين الصلاتين في السفر والمرض لتكملة الحاحة إلى 
التوسعة والتخفيف. فلو لم يشرع لم يخل بأصل التوسعة وذلك التخفيف. 
- ومن مكملات المقاصد التحسينية! - 
التحلي بآداب قضاء الحاحة» ومندوبات الطهارة» كالبدء باليمين قبل الشمالء والتثليث في 
الغسل» وغير ذلك مما هو مشروع لتكميل المصالح التحسينية المتعلقة بأصل الطهارة. 
٠٠‏ - أن المكمل له شرط» وهو ألا يعود اعتباره على أصله بالإبطال. 
5 - أن الشريعة جحاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 
۷ - أن مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع عامة لا تختص بشخص دون شخص. 
- أن المقاصد الأصلية هي المقاصد المشروعة ابتداء لتحقيق أعظم المصالح» سواء كانت هذه المصالح 
ضرورية أم غيرها. 
9 - أن المقاصد الأصلية هي الأصلء والمقاصد التابعة خادمة ومكملة لما ومقوية لحكمتهاء وداعية 


إليها وسبب في حصول الرغبة فيها. 


۸۳ 

٠‏ - أن العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية الأصلية بحيث تمت رعايتها ف العمل فإن العمل 
صحيح وسليم مطلقاً لأنه مطابق لقصد الشارع في التشريع. 

١‏ - المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة والمعصية تعظم بحسب عظم المصلحة الناشئة عنهاء وقد علم 
أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة» وأن أعظم المفاسد يؤدي 
إلى الإخلال بما. 

١‏ - من قصد بالعقود الشرعية ونحوها غيرما شرعت له من حصول الحرام أو سقوط الواحب فهو 
مخادع لله. 


۳ - أن إبطال الحيل من باب الحافظة على مقاصد الشريعة وكذا سد الذرائع. 


aa hl 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
؟- الأحاديث النبوية. 

؟- فهرس الأعلام. 

-٤‏ فهرس المصادر والمراجع. 


0- فهرس الموضوعات. 


1۸0 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية 
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ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 


(أخج" الدين إل الك القيفية الستيحة): 





أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه» وإن قل). 





إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم...). 





إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة...). 


£ 
£ 
£ 





) 
) 
) 
) 


أرأيت إن حاء رجحل يريد مالي...). 





اصنعوا كل شيء إلا النكاح). 





¿YA YY A 


١١5 ۹ 


( إن ادوع يطو ون 





1۷ 


أن رحلا شكا إلى رسول الله أن ET‏ 





١٠ 


إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا....). 





١١5 ۸ 





إن الذي يشربه ن اة الف 





) 
) 
[إتكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن....). 
) 
) 


إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا....). 





إن الاوز عن أمن الهلا (¿Sta‏ 





(إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم...). 





إغا الأعمال بالنيات...). 








) 
(إغما بعشم.ميسرين: ول اتبعثواء..), 
(إنغا الشفعة في كل ما لم يقسم....). 





(بعنت إلى الأحمر....). 





(حاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله...). 





جار الا چ و 





(جاهدوا المشركين بأموالكم...) 








Lagla h aa لياة ماضن إل‎ 





۹۸ 


(حفت الحنة بالمكاره...). 





or 


(حق الله على العباد. 07 





١11 


I)‏ ب متدعة). 





١5 


(الحلال بيّن والحرام بِيّن وبينهما مشبهات...). 





١١١ 48 


(خذوا من الأعمال ما تطيقون...). 





Yo 


(ag ae aa a ah p Arusa es) 





رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حن يستيقظ . 0 





s 








القصد القصد . 





كانت لكيه نفد ا 





كان عليه السلام إذا عمل عملاً. ..(. 





L bas sus kS 





) 
) 
3 
) 
) 
| 
) 
) 


لا ضرر ولا ضرار). 





0700 





لا يقضي القاضي وهو...). 





لك من الحائض...). 








لولا أن أشق على أميّ...). 





(لو تأر الشهر لزدتكم). 
) 


لو مد لنا الشهر...). 





(ليس من البر الصيام...). 





(ما اجتمع الحلال والحرام إلا...). 





١١5: ¿YA 








(ما خير البي بين أمرين إلا...). 





۱۹۹ 








esa 


مل عد س ا 
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e 





b 








.(.. 


بالرسول O‏ أ قات 








(مر 
)> 
) 
) 
)> 
U)‏ 
)ə‏ 
(يا ل 





ثالثاً: فهرس الأعلام 





أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 











شارك عند دين مر 








حابر بن سمرة بن جنادة. 





ابن جرير > محمد بن جرير. 





ابن جي = عثمان بن حي الموصلي. 





أبو حنيفة > النعمان بن ثابت. 





أبو الدرداءت عور بن زيد الأنصاري. 








زينب بنت جحش الأسدية, 





ابن < = علي ار ع لکا 








السيوطي > عبد الرحمن بن أبي بكر. 





الشاطبي > إبراهيم بن موسى. 





E 





اا و ر 





الطوني = سليمان بن عبد القوي. 











عبد الوهاب ا 





عثمان بن عفان. 











عمار بن ياسر. 





عمر بن عبد العزيز. 





الغزالي ت محمد بن محمد. 








ابن كثير > إسماعيل بن عمر. 





مالك بن نس الأصبحي . 





المراغى > أحمد بن مصطفى. 











رابعا: فهرس المصادر والمراجع 

١‏ - إبطال الحيل؟ - للإمام أبي عبد الله عُبيد الله بن محمد بن بطة العُكبّري. المتوق سنة 
(۳۸۷). تحقيق: سليمان بن عبد الله العُمير. الطبعة الثانية. الناشر: دار عالم الفوائد 
- مكة المكرمة. 

؟ - الإيماج في شرح المنهاج؟ - لشيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 
المتوق سنة ([57/اه) وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوق سنة 
(١۷۷ه).‏ تحقيق الدكتور: شعبان محمد إسماعيل. الطبعة الأولى (4١٠5م).‏ دار 
ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان. 

" - الاجتهاد المقاصدي حجيته وضوابطه ومجالاته: > للدكتور نور الدين بن مختار 
الخادمي. الطبعة الأولى ([457 ١ه‏ - ١٠٠٠۲م).‏ مكتبة الرشد للطباعة والنشر - 
ا 

£ - الإحكام في أصول الأحكام للإمام العلامة: - علي بن محمد الآمدي. تعليق 
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي. الطبعة الأولى (4 57 ١ه‏ - ١٠٠۲م).‏ دار الصميعي 
للطباعة والنشر والتوزيع -- الرياض. 

ه - إحياء علوم الدين للإمام: - أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الملتوق سنة 
[. ده ). تعليق: زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي. الطبعة 
الأولى (545 ١ه‏ - 5١78م).‏ دار الغد الجديد للطباعة والنشر - المنصورة - 
مصر. 

5 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: - للإمام محمد بن علي الشوكاني 
المتوق سنة ([0٠5١١ه).‏ تحقيق: محمد حسن الشافعي. الطبعة الأولى [5415 ١ه‏ 


- ٩۹۹١م)‏ - لبنان. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
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- أركان الحكم: - للدكتور عبد القادر أحمد حفئ. الطبعة الأولى (5475١اهل‏ - 
(y...‏ 

م - الاستقامة: - لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية امول 
سنة (۷۲۸ه)., تحقيق: أحمد جاد. دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع - 
القاهرة. 

4 - أسد الغابة في معرفة الصحابة: - للإمام عز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن 
محمد الجزري المتوف سنة (١٠٠ه).‏ تحقيق الشيخ: علي محمد معوض. الطبعة 
الأولی (٥۱٤۱ه‏ - ٤۹۹١ءم)‏ - لبنان. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

- ه١‎ 4.5[ «الإسلام مقاصده وخصائصه: - للدكتور محمد عقلة. الطبعة الأولى.‎ ٠ 
م) ط/ مطبعة الشرق - عمان. الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة.‎ 5 

١‏ -الأشباه والنظائر على مذهب أي حنيفة النعمان: - للشيخ زين العابدين بن إبراهيم 
بن نجيم. الطبعة الأولی ٤۱۳(‏ ۱ه - 15948م) - لبنان > الناشر: دار الكتب 
العلمية -- بيروت. 

١‏ -الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: - للإمام حلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. الطبعة الخامسة 
(۲۰۰۱). دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

۳ -الإصابة في تمييز الصحابة: - للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
المتوق سنة (55/ه). تحقيق الشيخ؛ عادل أحمد. الطبعة الأولى (141 ١ه‏ - 
مم) - لبنان. الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت. 

١ 4‏ -أصول التشريع الإسلامي: - للشيخ علي حسب الله. الطبعة السابعة ([411 —- 


7م ). دار الفكر العربي للطباعة والنشر - القاهرة. 
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5 -أصول الفقه: - للإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي للطباعة والنشر 
(y. £)‏ 

5 -أصول الفقه: - لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي. تحقيق: الدكتور: فهد 
السدحان. الطبعة الأولى ([519 ١ه‏ - 1934١م).‏ مكتبة العبيكان للطباعة والنشر 
الرياض. 

-أصول الفقه: - للشيخ محمد الخضري بك. تحقيق الشيخ: عبد الرزاق المهدي. ط/ 
OU aY. o‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 

-أصول الفقه الإسلامي: - للدكتور أحمد محمود الشافعي. دار الهدى للمطبوعات - 
مصر (۱۹۹۸ء). 

4 -أصول الفقه الإسلامي: - للدكتور وهبة الزحيلي. دار الفكر للطباعة والنشر - 
(ey. e] 325‏ 

٠‏ -أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: - للدكتور/ عياض السلمي. الطبعة الثانية 
(4570 1ه -5٠١.1م).,‏ دار التدمرية للطباعة والنشر - الرياض. 

- ها١1541١٠5( -أصول الفقه الميسر: للدكتور شعبان محمد إسماعيل. الطبعة الأولى‎ ١ 
- م). ط/ مطبعة دار التأليف - مصر. الناشر: دار الكتاب الجامعي‎ ٤ 
القاهرة.‎ 

۲ -الاعتصام: - للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطي. تحقيق: 
سيد إبراهيم. دار الحديث للطباعة والنشر > القاهرة (4575 ١ه‏ - ١٠٠5م).‏ 

۴ -الأعلام: - لخير الدين الزركلي. الطبعة الثالفة - المملكة العربية السعودية. 

Y £‏ -إعلام الموقعين عن رب العالمين: - للإمام ابن القيم الجوزية,. الطبعة الأولى 
(*١٠٠5م).‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع - صيدا - بيروت. 
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5" -إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: للإمام خمس الدين أبي عبد الله محمد ابن القيم 
الجوزية. الطبعة الأولى (4 ١٠٠م).‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

5 -أنوار التنزيل وأسرار التأويل (المعروف بتفسير البيضاوي): لناصر الدين أبي سعيد 
ae k Qha‏ عيذ المير ادع aS nisu‏ د ع اف ادر 
الأرناؤوط. الطبعة الأولى (١1١٠٠م)‏ - لبنان. الناشر: دار صادر - بيروت. 

۷ -إيضاح القواعد الفقهية: - للعالم الشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي, الطبعة الأولى 
(١٠٠م).‏ دار الضياء للطباعة والنشر. 

-البحر الحيط في أصول الفقه: - للإمام بدر الدين محمد بن كمادر بن عبد الله 
الزركشي المتوق سنة (4 3/اه). الطبعة الثانية (474 ١ه‏ -07.. 5م) > لبنان. 
الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت. 

8 -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: - للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاسان المتوق سنة (/410 هه ). الطبعة الأولى (514 1ه -19917١م)‏ - لبنان. 
Ey s= alaja ssh sls ui:‏ 

”٠‏ -البداية والنهاية: - للحافظ ابن كثير المتوق سنة ([4/الاه ). مكتبة المعارف 
للطباعة والنشر - بيروت. 

١‏ -بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. المكتبة العصرية 
للطباعة والنشر - بيروت. 

؟" -التحقيقات في شرح الورقات: للعلامة الحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني الملتوق 
سنة (۸۸4ه). الطبعة الأولی ۱٤۱۹(‏ هه -143١م).‏ دار النفائس للطباعة 
E Ba suis‏ 

۴۳ -تذكرة الحفاظ: للامام أبو عبد الله شمس الدين الذهي. دار الفكر للطباعة والنشر. 


4” -تفسير المراغي: - للشيخ أحمد المراغي. ط/ دار المعرفة. 

,)م50١5‎ - ه١‎ 57( -تفسير القرآن العظيم: للحافظ ابن كثير. الطبعة الأولى‎ ٥ 
دار الفجر للتراث للطباعة والنشر - القاهرة.‎ 

*” -التقرير والتحبير: - للإمام كمال الدين ابن الحمام الحنفي المتوق سنة (۸۷۹ه). 
الطبعة الأولى 51١9[(‏ ١ه‏ -9334١م)‏ - لبنان. الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

”٠‏ -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: - للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. الطبعة الثالثة (5٠٠7م).‏ مكتبة العبيكان للطباعة والنشر - الرياض. 
-تيسير الوصول إلى علم الأصول: - للدكتور عبد الرحيم يعقوب. الطبعة الأولى 

(4؟14ه -5.08م) مكتبة العبيكان للطباعة والنشر - الرياض. 

4" -جامع البيان عن تأويل آي القرآن: - لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المقوق 
سنة [١٠71ه).‏ تحقيق: أحمد عبد الرزاق البكري. الطبعة الثانية 54174 ١ه‏ - 
v‏ م ). دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة. 

4٠‏ -جامع العلوم والحكم: للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الشهير 
بابن رجحب الحنبلي. مكتبة العبيكان للطباعة والنشر (۲۳٤١ه‏ - ۲٠٠٠م).‏ 

١‏ -حاشية العلامة البناي: للإمام عبد الرحمن بن جاد الله البناي. تحقيق: عبد القادر بن 
محمد الشاهين. الطبعة الثانية (17؟55 ١ه‏ - 5١٠٠١م)‏ - لبنان. الناشر: دار الكتب 
العلمية -- بيروت. 

۲ -رفع الحرج في الشريعة الإسلامية (دراسة أصولية تأصيلية): لل دكتور يعقوب 
الباحسين. مكتبة الرشد للطباعة والنشر - الرياض. 


۳ -رفع الحرج في الشريعة الإسلامية (ضوابطه وتطبيقاته): - للدكتور صالح بن عبد 
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الله بن حيد. الطبعة الأولى (٤١٤١ه‏ - ١٠٠۲ء).‏ مكتبة العبيكان لاطباععة 
والنشر - الرياض. 

45 -سنن الترمذي؛ - لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَورة. الطبعة الأولى ٤۲۳(‏ ١ه‏ 
(ev. v -‏ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

٥‏ -سنن الدارقطني؛ - للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطيئ. الطبعة الأولى 
(5١٠5م).‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشر صيدا - بيروت. 

5 -سنن أبي داود: - للإمام سليمان بن الأشعث السجحستاني. الطبعة الأولى 
(:؟4١ه‏ -..1م). مكتبة الرشد للطباعة والنشر - الرياض. 

۷ -السنن الكبرى للبيهقي: - لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. الطبعة 
الرابعة دار الغد للطباعة والنشر - القاهرة. 

۸ -سنن ابن ماجه: - للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه 
القزويئ. الطبعة الأولى (535١م).‏ دار السلام للطباعة والنشر - الرياض. 

8 -سنن النسائي: - للإمام أحمد بن شعيب الخرسان النسائي. الطبعة الأولى 
(4؟45١ه‏ - 8١07‏ 5م), دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

۰ -سير أعلام النبلاء: - للامام الذهي. بيت الأفكار الدولية للطباعة والنشر - لبنان 
(y. £)‏ 

١‏ -الشاطي ومقاصد الشريعة: - للدكتور حمّادي العبيدي. نشر وطباعة منشورات 
كلية الدعوة الإسلامية ولحنة الحفاظ على التراث الإسلامي - طرابلس. 

١ه‏ -شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: - للشيخ محمد بن محمد مخلوف. دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 


۳ه -شذرات الذهب في أخبار من ذهب: - لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي. 


الطبعة الثانية (55+١1ه).‏ دار المسيرة للطباعة والنشر - بيروت. 

٤ه‏ -شرح الأربعين في الأحاديث الصحيحة النبوية: - للإمام الحافظ محبي الدين أبي 
زكريا ييى بن شرف النووي. الطبعة الثانية [57١٠٠م).‏ دار ابن حزم للطباعة 
والنشر - بيروت - لبنان. 

هه -شرح التلويح على التوضيح: - لسعد الدين بن عمر التفنتازاني. الطبعة الأولى 
٤۲١(‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م).‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشر - صيدا - بيروت. 

5 -شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول: للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس 
القراقي. الطبعة الأولى (۲۸٤١ه‏ - ۷١٠۲م)‏ - لبنان. الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

۷ -شرح رياض الصالين: للإمام بحيى بن شرف النووي. ط/ مطابع دار الصحيفة. 
الناشر: دار اليقين - مصر - المنصورة. 

۸ -شرح العقيدة الطحاوية: للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أي J‏ — 
الدمشقي. الطبعة الثانية عشرة (۸١٤١ه‏ - ۱۹۹۸٠ءم).‏ مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر - بيروت - لبنان. 

8 -شرح فتح القدير: للشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد. دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان. 

٠‏ -شرح القواعد السعدية: لفضيلة الشيخ عبد ا محسن بن عبد الله الزامل. الطبعة 
الثانية [547 1ه -5١18م).‏ دار أطلس الخضراء للطباعة والنشر - الرياض. 

1 -شرح الكوكب المنير: للشيخ محمد أحمد الفتوحي. تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي. 
الطبعة الثانية 51١/(‏ ١ه‏ - ۹۹۷١ء).‏ مكتبة العبيكان للطباعة والنشر - الرياض. 


7 -شرح مختصر المنتهى الأصولي: للإمام أي عمرو عثمان. شرح العلامة القاضي 
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عضد الدين عبد الرحمن الإيجي. الطبعة الأولى (5714 ١ه‏ - ٤٠٠۲ء)‏ = لبنان. 
الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت. 

> -شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: للشيخ الإامام أبي حامد 
محمد بن محمد الغزالي. الطبعة الأولى» المكتبة العصرية للطباعة والنشر - بيروت. 

4 > -صحيح البخاري: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البعاري. بيت 
الأفكار الدولية للطباعة والنشر - عمان. 

6" -صحيح مسلم: للإمام الحسين بن الحجاج القشيري الليسابوري:.مكتبنة الرشسد 
للطباعة والنشر - الرياض. 

55 -ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 
للم SS E‏ والطر ويف 

íV‏ -العدة في أصول الفقه: - للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي. تحقيق: 
الدكتور أحمد بن علي المباركي. الطبعة الثالئة (4 41١‏ ١ه‏ - ۹۹۳١ء)‏ - الرياض. 

8 -علم أصول الفقه: - للشيخ عبد الوهاب خلاف. دار الكلمة للطباعة والنشر - 
المنصورة = مصر. 

۹ -علم مقاصد الشار ع: - للد كتور عبد العزيز عبد الرححمن بن علي الربيعة. الطبتعة 
الأولى (۲۳٤١ه‏ - ۲٠٠۲ء)‏ - مكتبة العبيكان للطباعة والنشر - الرياض. 

٠‏ -علم المقاصد الشرعية: - للدكتور نور الدين بن مختار الخادمي. الطبعة الأولى 
(570 1ه -5..١م)‏ - مكتبة العبيكان للطباعة والنشر. 

١‏ +فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني. 
دار طيبة للطباعة والنشر - الرياض. 


-الفروق: - للامام القرائي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي. 


1" 
الطبعة الأولى (4 547 ١ه‏ - ٠٠٠۲م)‏ - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر - 
بيروت - لبنان. 

7 -فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: - للإمام القاضي محب الله بن عبد الشكور 
البهاري. تحقيق: عبد الله حمود عمر. الطبعة الأولى (*57 اهم - *..5م) - 
نان الاش وار الكت Walsh‏ ك روت 

٤‏ -القاموس احيط: - للامام جحد الدين محمد يعقوب الفيروزآبادي, الطبعة السابعة 
Eye)‏ د ك لكان اشر و هة ارسالک زر نت 

٥-قواعد‏ الأصول ومعاقد الفصول: - للعلامة صفي الدين عبد المؤمن عبد المحق 
القطيعي. الطبعة الأول (551 ١ه‏ -5١٠١م).‏ دار كنوز إشبيليا للطباعة والنشر 
- الرياض. 

5 -القواعد الفقهية: - للدكتور عبد العزيز محمد عرّام. دار الحديث للطباعة والنشر 
والتوزيع - القاهرة [5575 ١ه‏ - ١٠٠٠۲م).‏ 

-القواعد الفقهية: - للدكتور علي أحمد الندوي. الطبعة الرابتعة (11418اهم - 
6م دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق. 

د«القواعد الكبرى الموسوم ب[إقواعد الأحكام في إصلاح الأنام): - لشيخ الإسلام 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام. الطبعة الثانية (۲۸٤١ه‏ - ۷٠٠۲ء).‏ دار 
القلم للطباعة والنشر -- دمشق. 

4 - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: - لعبد الرحمن بن محمد عوض الحزيري. الطبعة 


الأولى (557 ١ه‏ - ١..7م)‏ - لبنان. الناشر: دار ابن حزم - بيروت. 
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- -كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛‎ ٠ 
- __ه١٤١۸( للمفسر ا محدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلونئ. الطبعة السابعة‎ 
م). الناشر: مؤسسة الرسالة = بيروت.‎ ۷ 

١‏ -لسان العرب: - للإمام أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. الطبعمة 
الأولى (١٠٠٠م).‏ دار صادر للطباعة والنشر - بيروت. 

5 -مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: - لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي وابنه محمد. الطبعة الأولى. طبعة ورثة عبد الررحمن بن محمد بن قاسم - 
الرياض. 

۳ -مجلة الأحكام العدلية. الطبعة الأولى (۹۹۹١ء).‏ الناشر: مكتبة دار الثقاففة = 
فان 

- ه١54١5( -بجحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. العدد الخامس‎ ٤ 
.) م١‎ 

٥‏ -محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية بين علمي أصول 
الفقه والمقاصد: - للشيخ محمد الحبيب ابن الخوحة. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - دولة قطر (٤١٠١٠ء).‏ 

- ه١٤٠١( -مختصر كتاب التعريفات: - محمد علي الجرحان. الطبعة الأولى‎ ٦ 
مطبعة النرحس التجارية. الناشر: دار طويق - الرياض.‎ | (v... š 

/١/‏ -مختصر امجموع شرح المهذب: - احتصار الشيخ سالم عبد الغ الرافعي. الطبعة 
الثانية [١٠٠٠٠م).‏ مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. 

دالمدخل إلى دراسة المقاصد: - للدكتور عمر بن صالح بن عمر. شركة دار الحكمة 
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9 -المدخل إلى علم مقاصد الشريعة من الأصول النصية إلى الإشكاليات المعاصرة: 
للدكتور عبد القادر بن حرز الله. الطبعة الأولى (١١٤٠١ه‏ - ١٠٠٠م).‏ مكتبة 
الرشد للطباعة والنشر > الرياض. 

٠‏ -المدخل الفقهي العام: - لمصطفى أحمد الزرقا. الطبعة الثانية (4 ٠٠5م).‏ دار القلم 
للطباعة والنشر - دمشق. 

١‏ -مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: للشيخ محمد الأمين بن المحتار الشنقيطي. 
دار القلم للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

Y‏ دالمستدرك على الصحيحين للحافظ: - أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللحاكم 
النيسابوري» الطبعة الأولى. (١١٤١ه).‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

۳ -المستصفى من علم الأصول: للإمام حجة الإسلام أي حامد محمد بن محمد 
الغزالي. دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

4 -مسند الإمام أحمد: - للإمام أحمد بن حنبل الشيباني. الطبعة الثانية» المطبعة الميمنية 
بالقاهرة: 

5 دالمسودة في أصول الفقه - لثلاثة أئمة من آل تيمية تتابعوا على تأليفها وهم: - 

- أبو البركات عبد السلام بن تيمية المتوق سنة [555ه). 
- وولده أبو امحاسن عبد الحليم بن عبد السلام المتوق سنة (۸۲٠ه).‏ 
- وحفيده أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المتوق سنة ([4١/اه).‏ 
تحقيق: الدكتور أحمد بن إبراهيم بن عباس. الطبعة الأولى (5471١هم‏ - 
١م‏ دار الفضيلة للطباعة والنشر - الرياض. 
5 -مصادر التشريع المختلف فيها بين الأئمة؛ - للدكتور عبد القادر أحمد حفئ. طبعة 


.)مه۱٤۱۸(‎ 
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۷ -المصباح المنير: - للعلامة أحمد بن محمد علي الفيومي. ط/ مطابع دار الصحيفة 
(454١اه).‏ الناشر؛ دار الحديث - القاهرة. 
-معجم الصحاح: - للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري. الطبعة الثانية [474 ١ه‏ - 
v‏ ام ). دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 
٩‏ -المعجم الكبير للحافظ: - أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. الطبعة الأولى 
(١٠٠٤٠ه).‏ ط/ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق. 

٠‏ -معجم مصطلحات أصول الفقه: - للد كتور قطب مصطفى سانو. دار الفكر 
للطباعة والنشر - دمشق (00 *م): 

,)م١1998-‎ مها١51١5( -معجم المؤلفين: لعمر رضا كحّالة, الطبعة الأولى‎ ١ 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر - بيروت.‎ 

١‏ -مفتاح دار السعادة: للإمام شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية. الطبعة الأولى. دار ابن 
حزم للطباعة والنشر -- بيروت - لبنان. 

٠١‏ "المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والمصطلحات الأصولية: للدكتور نور 
الدين بن مختار الخادمي. الطبعة الأولى (4574١همل‏ -١٠٠7م).‏ الناشر: دار 
إشبيليا -- الرياض. 

٠٠١ $‏ -مقاصد الشريعة الإسلامية: لزيد بن محمد الرمائي. الطبعة الأولى (5415 1ه ). 
الناشر: دار الغيث - الرياض. 

٠١‏ -مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية: للدكتور محمد سعد اليوبي. 
دار ابن الجوزي للطباعة والنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - الرياض. 

5 -مقاصد الشريعة عند ابن تيمية: للدكتور يوسف أحمد محمد البدوي. الطبعة الأولى 


(499 ١ه‏ - 8٠١‏ 5م). دار النفائس للطباعة والنشر - الأردن. 
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۷ -مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق ودرء مفاسدهم: للدكتور عبد القادر 
أحمد حفئ. الطبعة الأولى [14 557 ١ه‏ -٠٠٠۲م).‏ 

۸ -مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات: لعبد الله الكمالي. الطبعة الأولى 
(١۲٤١ه‏ - ١٠٠۲م).‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

۹ -مقاصد الشريعة ومكارمها: للدكتور علال الفاسي. الطبعة الخامسة (۹۹۳١ء).‏ 
الناشر: يوسش غدل الفاسي. 

٠‏ -المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: للدكتور يوسف حامد العالم. الطبعة الثانية 
٤(‏ ۹۹٠م).‏ الناشر: الدار العالمية للكتاب الإسلامي - الرياض. 

١‏ دالموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي المتوق سنة 
(٠۷۹ه).‏ تحقيق: الشيخ عبد الله درّاز. الطبعة الأولى (5ه5457 ١ه‏ -١٠٠٠۲ء)‏ 
ea pq sa ah in skua =‏ 

7 دالموطأ: للإمام مالك بن أنس. تحقيق: الدكتور محمد محمد تامر. الطبعة الأولى 
(٠٠٠م).‏ مكتبة الثقافة الدينية للطباعة والنشر - القاهرة. 

- 1ه‎ 151١[( -نظرية المقاصد عد الإمام الشاطبي: لأحمد الريسون. الطبعة الأولى‎ ١١ 
دار الأمان للطباعة والنشر والتوزيع - الرباط.‎ . م0١‎ 

4 -فاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: تأليف: الدكتور جمال 
الدين بن عبد الرحيم الإسنوي. تحقيق: شعبان إسماعيل. الطبعة الأولى (939١م).‏ 
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع -- بيروت - لبنان. 

-النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام جد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير. تحقيق: رائد بن صبري بن أبي علفة. بيت الأفكار الدولية 


للطباعة والنشر - عمان. 
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5 -نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار: للعالم محمد بن علي الشوكاني. الطبعة 
الأولى (4١٠٠م).‏ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر - بيروت. 

۷ -الوجيز في أصول الفقه: لعبد الكريم زيدان. الطبعة السابعة (؟471١1اهم‏ - 
٠١‏ - لبنان. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

-وسطية أهل السنة بين الفرق: للدكتور محمد باكريم محمد باعبدالله. مكتبة العلوم 
والحكم للطباعة والنشر - المدينة المنورة. 

۹ -الوسطية في الإسلام: - للدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخغيل. الطبعة الأولى. 
مكتبة الدعوة والإرشاد للطباعة والنشر - حوطة سدير. 

6 -الوسطية في القرآن الكري: - للدكتور علي الصلابي. الطبعة الثانية. دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

١‏ -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: - لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 


بكر بن خلكان. دار صادر للطباعة والنشر = بیروت (۱۳۹۸ه -13178١م).‏ 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة, 








المطلب الأول: معيئ الدليل وأنواعه. 





المطلب الثاني: معئن الحرج والتكليك: 





الفصل الأول 
التكليف والمكلف 





اللبحث الأول؛ المشقة غير مقصودة في التكليف. 





المبحث الثاني: وسطية الشريعة في التكليف. 





المببحت الغالت؟ الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات للمعاني. 





الملبحث الرابع: إخراج المكلف عن داعية الهوى. 





المبحث الخامس كل فعل يناقض تكاليف الشريعة فهو باطل. 





الفح السادس: برق إن لسيرة فيا للمكلف: 





الفصل الثاني 
المقاصد الضرورية 





الملبحث الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة. 





الملبحث الثاني : تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. 





الملبحث الثالث: ما ينضم إلى المراتب المتقدمة وحكمه. 





المبحث الرابع: المككمل لا يعود على الأصل بالإبطال. 





— الخنامس: المصالح الموجودة 2 هذه الدنيا ينظر فيها من جهتين. 





الملبحث السادس؛ المصالح والمفاسد الآخروية. 











اللبحث السابع: المصالح والمفاسد باعتبار الشارع. 
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المبحث الثامن: المقاصد الكلية في الشريعة لا يرفعها تخلف آحاد 
جزئياها. 





الملبحث التاسع: المصالح في الشريعة عامة. 





المبحث العاشر: وجوب الحافظة على الحزئى لإقامة الكلى. 





الفصل الثالث 
المقاصد الشرعية 





ليضف الأول؟ المقاضك الشرغية توعان 





المبحث الثان: الضروريات نوعاك. 





المبحث الثالث: وقوع العمل على وفق المقاصد الشرعية. 





الملبحث الرابع: البناء على المقاصد الأصلية. 





الملبحث الخامس: المطلوب الشرعي ضربان (عبادات - عادات), 





الملبحث السادس؛: قصد الشارع من التكليف دوامه وعمومه, 





الملبحث السابع: التكاليف عامة في جميع المكلفين إلا ما حص به النبي. 





المبحث الثامن: شرط صحة التكليف ودوامه. 





— التاسع: تعظيم الطاعة والمعصية بحسب المصلحة والمفسدة, 





المبحث العاشر: التكليف مبئ على استقرار عوائد المكلفين. 





المبحث الحادي عشر: الدليل على قصد الشارع الحافظة على القواعد 
الثلاث, 





المبحث الثاني عشر؛ عصمة الشريعة واستقلاليتها. 





الفصل الرابع 
القواعد الكلية التي يندرج تحتها 
من الجزئيات ما لا بحصى في رفع الحرج والمشقة 





— الأول: المشقة تحلب التيسين» 











n r الك‎ 
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ايحت الفالت: الضرر لا يرال بالضرر. 





المبحث الرابع: الضرورات تبيح امحظورات بشرط عدم نقصامًا عنها. 





اللبحث الخامس: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. 





الملبحث السادس؛ الحاجة تنزل متزلة الضرورة. 








المبحث الثامن: إذا تعارض ضرران روعي أخفهما لدفع الأعظم. 





المبحث التاسع: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الجلال. 





الفصل الخامس 
رفع الحرج والمشقة في اله لتكليف 
لا يعني التحايل والتذرع على أحكام الشريعة 





RN a AEA un a sS al 





الملبحث الثاني: أنواع الحيل وأقسامها. 





المبحث الثالث: موقف العلماء وأدلتهم 2 الحيل. 





المبحث الرابع: الحيل ا محرمة وإبطاها. 





المبحث الخامس: الحيل المباحة. 





- الخاتمة, 





الفهارس 





فهرس الآيات القرآنية. 





فهرس الأحاديث النبوية. 








فهرس المصادر والمراحع. 








فهرس الموضوعات. 





